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 شكر و تقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، الحمد لله و الشكر لله كما ينبغي لجلال 

الشكر لله الذي ه عدد خلقه و رضاء نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته، و الحمد لله  و وجهه و عظيم سلطان

خلق الكون فنظمه ومن خلق الإنسان و كرمه، وس بحانه ما أ على مكانه و عظمته  وصلى الله على س يدنا 

لى يوم الدين. كرمه، وعلى أ له و أ صحابه أ جمعين اإ  محمد و أ 

لى من لم يب  " حميدخل علينا بنصائحه و توجيهاته ال س تاذ: " محديد نتوجه بالشكر الجزيل اإ

يمنا من المدرسة الى   الجامعة، كما ل  والى كل من قام بتحفيزنا ونظر الينا بنظرة ايجابية، وكل من قام بتعل

 ننسى "ال س تاذ: ضيفي النعاس" بالشكر الخاص.

لى كبير الخبراء العقاريين في الجزائر " الخ   بير شلاي  أ محمدو ل أ نسى بالشكر اإ

تمنى الخير للجميع خاصة الطلبة.  كما نقوم بشكر كل من ي

لى جميع أ ساتذة وعمال كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية.  كما ل يفوتنا أ ن نتقدم بجزيل الشكر اإ

نجاز هذا العمل المتواضع. لى كل من ساعدانا من قريب  أ و من بعيد على اإ  و اإ

 
 

 

 

 

 



 

 

 

هداء  اإ

لى من قال فيهما  أ هدي ثمرة هذا ال  عمل المتواضع اإ

حسانا ..."   الله عز و جل"...و بالوالدين اإ

لى لى من الجنة تحت أ قدامها حملتني وهنا  على وهن و علمتني التواضع، اإ لى من رضا الله من رضاها، اإ من  اإ

لى حساسي و احتوت  عقلي و أ فكاري ، اإ أ نارت  المربية الفاضلة و الشمس الوضاءة التي ملكت أ نفاسي و اإ

 الغالية أ ميي   دروب النجاح في الحياة.        

لى من غرس في مكارم ال خلاق وتحمل ل جلي المشاق لى الغاي  الذي  اإ لى النجم الساري في سما أ فقي ، اإ ،اإ

لى من ل اس تطيع رد فضله طوال حياتي.         لى من علمني معنى الحياة اإ لى منبع الخير الدافق ، اإ  سكن في أ عماقي اإ

 العزيز أ بي

لى عائلة قمان صغيرا و كبيرا   من وصلهم وصله الله و من قطعهم قطعه الله، اإ

 و الى زوجتي الغالية  و عائلة شلاي  

لى كل عائلة محمدي و عائلة علاوي حاتم   اإ

لى ال صدقاء"بلقاسم، الطيب و عجال   اإ

 الى كل عمال المؤسسة العمومية الاستشفائية بالجلفة 

لى من وسعهم ق  لبي و لم تسعهم مذكرتي و لم يكتبهم قلمي.اإ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



  مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة

إذا كان الهدف الأسمى للجوء إلى القضاء من طرف المواطنين هو تحقيق العدالة 
واستعادة الحقوق ،فإن القاضي وحده لا يمكنه ذلك بمفرده خاصة إذا كان النزاع يشوبه 

وضوع خاصة إذا تعلق النزاع بوقائع لها اللبس والغموض وعدم الإلمام بكل جوانب الم
طابع علمي أو فني يصعب على القاضي فهمه ليس بسبب نقص الذكاء أو الخبرة أو 
الإدراك ،بل أن تكوين القاضي في حد ذاته وخبرته القانونية لا تتيحان له إدراك أمور 

ة في حل لها أهلها من التقنيين والمتخصصين ،هؤلاء منحهم المشرع إمكانية المساهم
النزاعات وذلك باستعانة القضاء بهم فهم من مساعدي القضاء و يسمون الخبراء 

 .القضائيون

تعد الخبرة من أهم وسائل التحقيق سواء في القضاء أو في مجالات أخرى كالتأمين 
والطب و غيرهما وموضوعنا يدور حول الخبرة القضائية كوسيلة من وسائل التحقيق 

ن كانت لها خصوصياتها بالنسبة للقاضي الإد اري.إن منازعات القضاء الإداري وا 
المتعلقة بطبيعة النزاعات و الاختصاص القضائي إلا أنه بالنسبة للخبرة القضائية 
أوردها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الأحكام 

خصصات التي تفرضها المشتركة ،سواء من حيث أسباب اللجوء إليها وأنواعها والت
طبيعة النزاع ،وكذا إجراءاتها و حجيتها وآثارها تكاد تكون واحدة بالنسبة للقضاء ين 

 . العادي والإداري

التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية القديم و مستحدثا  1بعض المواد ناو قد تناول
النصوص  لبعض المواد الجديدة والبحث في موضع الخبرة هو محاولة أمام ضخامة

في هذا التقنين العملاق ،للمساهمة ولو بجزء بسيط في دراسة بعض أحكامه التي 

                                                           
1
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تتطلب مشاركة جميع المختصين لتسهيل تطبيقه ميدانيا نظرا لصعوبة المادة و قلة 
 .الفقه فيها في بلادنا

و ان مهنة الخبرة من اهم المهن و اخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت 
وينير ويهيئ له  ه وتجاربه ويكشف له ما خفى او اشكل من الامور تصرفه معارف

الطريق للفصل في النزاع المعروض عليه على اساس سليم ولما كانت الامور التي 
تطلب الاستعانة بأهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد 

المهنة ويكفل حسن اختيار مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه 
 .الخبراء

يعتبر الخبير من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها 
الذي يتولى  في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له، الخبير هو المختص

بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في 
 انب القانونية،الجو 

 يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها

 الإشكالية 

 هو المركز القانوني للخبير العقاري ؟ و ما هي الاجراءات المتبعة لمهنة الخبير ؟  ما

 الأسئلة الفرعية :

 ر العقاري ؟ ما هي الأحكام أو القواعد العامة التي تحكم بمهنة الخبي        

  ما هي شروط بمهنة الخبير العقاري ؟   

 ما مدى تعلق ذلك بمهنة الخبير العقاري و أركانها ؟ 



  مقدمة
 

 ج
 

 فيما يتجلى نطاق أو مجال ممارسة بمهنة الخبير العقاري ؟ 

  ما هي النتيجة المتوخاة منها ؟ 

  ما القواعد التي تحكمها ؟ 

 تي تترتب على مهنة الخبير العقاري؟و ماهي الاجراءات الجزائية و العقوبات ال 

 أسباب اختيار الموضوع: 

 هناك عدة أسباب ذاتية وموضوعية، جعلتنا نتناول هذا الموضوع بالدراسة أهمها: 

 خلفية اهتماماتنا بالمواضيع المتعلقة بالخبير العقاري -

لقاء الضوء على المشاكل التي يتسبب فيها. -  رغبتنا في التعرف على الخبير وا 

 ية وأهداف البحث:أهم

نظراً للتحديات التي يواجهها موضوع الخبير ، والتي أفرزتها التحولات ، التي    
في رأينا  –تتطلب منها التطوير والتجديد، حيث أن الاهتمام وتطوير أساليب والقوانين 

يعد أحد متطلبات عملية الموضوع ، ولعل من أكثر التي هي في حاجة ماسة إلى  –
 مهنة الخبير. هذا التطوير

ونظراً للأهمية الحالية للمواضيع المرتبطة بمهنة الخبير العقاري ، إضافة إلى قلة      
التي تناولت بمهنة الخبير العقاري التي تعاني منها  –حسب إطلاعنا  –الدراسات 

بعض الدول  وآثارها، وربطها باتجاهات نحو العمل، فإننا رأينا أن هذا الموضوع جدير 
 سة والبحث الذي نهدف من خلاله إلى: بالدرا

جمع الأفكار والمعلومات النظرية وضبط المفاهيم المتعلقة بمهنة الخبير  -
 العقاري ، وتقديمها بأسلوب علمي منهجي متناسق.



  مقدمة
 

 د
 

 التعرف على إجراءات بمهنة الخبير العقاري.  -

 تحديد دعائم بمهنة الخبير العقاري. -

 منهج البحث:

الية المطروحة، والتأكد من صحة الفرضيات المقترحة فإننا للإجابة عن الإشك     
نعتمد المنهج الوصفي التحليلي، لآنه يناسب طبيعة موضوع الدراسة، فهذا المنهج 
يمكن من التعرف عليها ووصف خصائصها، وتحديد علاقاتها بالمتغيرات المحيطة 

 بها، كما يساعد على تجميع الحقائق وتبويبها وتحليلها.

يستعان عند اعتماد هذا المنهج بأساليب التحليل الإحصائي ويتم جمع  و     
المعلومات من خلال المراجع المختلفة، وعدة أساليب لجمع المعلومات هي: الملاحظة 

جراء.  المباشرة، والمقابلة الشخصية، وا 

 خطة الدراسة : 

: مسؤولية  الفصل الأول : ماهية الخبير العقاري و تحديد مهامه  و الفصل الثاني
 الخبير العقاري.
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 الفصل الأول :

 ماهية الخبير العقاري و تحديد مهامه
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هذه القيمة  –الخبير العقاري مهمته الأساسية تقدير قيمة الأملاك العقارية محل الاعتبار 
ثل قد يكون الحافز لتقديرها أسباب عديدة   و يتعامل الخبير العقارى مع جهات عديدة م

و المعتاد  –القضاء و المحاكم  أو مؤسسات حكومية أو شركات أو وسطاء عقاريين 
اللجوء إلى خبير العقاري و الذى يجب ان يكون لاقته الوحيدة بالعقار هو التقييم فقط دون 

 أى علاقة أخرى .

و لهذا قسمنا هذا الفصل الى مبحثين : حيث تطرقنا في المحث الأول إلى مفهوم الخبير 
 ،و اما في المبحث الثاني الى مهام الخبير العقاري و مجالاتهلعقاري ا
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 مفهوم الخبير العقاري المبحث الأول:

قد يكون القاضي المختص هو القاضي المدي أو القاضي الجنائي أو القاضي الإداري 
 ييلجأ إل إلى الطرف الذي ىلدرجة الأولاء المناسب يعود برابجب الأحوال، فاختيار الإج

 .القضاء ) المدعي أو الشاكي (

ة ملكيته من أجل المنفعة العامة ولا يرض ر منه الإدا العقارية التي تنزعفصاحب الملكية 
ي الذي ر ة يمكنه أن يرفع دعواه أمام القضاء الإدار بالتعويض الذي تقترحه عليه تلك الإدا

جا عن جناية أو جنحة أو تاالمستحق. و إذا كان الضرر ن ضيعين خبيرا لتقدير التعوي
ئي عن طريق تقدم شكوى أو إدعاء زاالفة، يمكن للمضرور أن يلجأ إل القاضي الجخم
 ر اللاحقة به.راو تقدير الأض ي و يطلب تعين خبير لفحصهنمد

و لهذا قسمنا بحثنا هذا إلى مطلبين : حيث تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم الخبير 
وني في الدعوى و اما في المطلب الثاني فتطرقنا إلى المعايير العقاري و مركزه القان

 المعتمدة قضائيا في تعيين الخبير العقاري.
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 المطلب الأول : مفهوم الخبير العقاري و مركزه القانوني في الدعوى 

ان دور خبير العقاري تضع مسئولية أخلاقية على كل من يمارسها . هذه الاشتراطات 
أخلاق المهنة و التى توضح متطلبات الاحترام و الحياد و الموضوعية و  تبدأ بقاعدة

 الرأي المستقل و السلوك الأخلاقي إضافة إلى ذلك تحتوى هذه الاشتراطات قاعدة الكفاءة
 و لهذا تطرقنا في هذا المطلب إلى تعريف الخبير العقاري .

 تعريف الخبير 

من عرفه على أنه شخص توافرت لديه معرفة لقد أوجد الفقه عدة تعريفات للخبير فمنهم 
علمية وفنية لتخصصه في مادة معينة، تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير 
المسائل الفنية إستكمالا لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لمساعدته له في 

بل يجب أن تتوافر يكفي المعرفة النظرية للخبير  إكتشاف الحقيقة وتحقيقا لهذا الغرض لا
يتحقق هذا إلا  له القدرة على تطبيق تلك القواعد النظرية على الحالات الواقعية ولا

كما يعرف الخبير على أنه شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل  1بالخبرات العلمية
يأنس  فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لا

  2من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. القاضي

وعليه فإن الخبير يمتاز بخاصيتين الأولى أن مهمته فنية لكونها تفترض إستعانة الخبير 
بمعلومات علمية وفنية والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في 

 . ناحية فنية لا إختصاص فيها للقاضي
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 لمعايير المعتمدة قضائيا في تعيين الخبير العقاري المطلب الثاني : ا

رة ، بهو الذي يأمر بالتحقيق أو الخ النزاع وعموض فيالأصل أن القاضي الذي ينظر 
له أن  تبين تىهو الذي يأمر بالتحقيق أو بالخبرة م النزاعفالقاضي الذي يعرض عليه 

 1 شأنهابلتوضيح عناصر الدعوى و تكوين الراي القضائي  ذلك ضروري

المدنية و الإدارية ، و  الإجراءاتمن قانون  52و 42هذه القاعدة معتمدة من المادتين 
أن يأمر من تلقاء نفسه أو  للقاضي جيزتي تمن نفس القانون ال 041أيضا من المادة 

من نفس التخصص أو من  خبراءأو عدة  بناء على طلب أحد الخصوم بتعين خبير
 فة.صصات مختلتخ

الرد الخبير، إذا توفرت شروط  دطلبات ر  يفكذلك بالنظر  مختصااضي يكون و نفس الق
إنجازها و يتم  رفضإليه أو  المسندة،أو استبداله بغيره إذا تعذر عليه إنجاز المهمة 

 2عريضة أمر على  بموجب الاستبدال

 الفرع الأول : تعيين الخبير بأمر إستعجالي 

 ن قاضي الإستعجال أو عن قاضي الموضوع قد يكون هذا الامر الإستعجالي صادر ع

 أولا : تعيين الخبير بأمر إستعجالي صادر عن قاضي الإستعجال 

و يكون  ،أو الوقائي الاحتياطي بالاستعجالمن أهم حالاته ما يعرف ي القضاء الفرنسي 
اكل مشء إحتياطي قبل ظهور الخطر، ويتعلق الأمر عادة بالار إج اذتخاالهدف منه 

انية، لا سيما ما يترتب عليها من أخطار ر البناء في المناطق العم يطرحها تي الالخاصة 

                                                           
1
20،ص2882نصرالدةنهنونيونعةم تراعي،الخبرةالقضائة فيمجرالالمتازعا القضائة ،دارهوم ،- 

2
19،المرجرعالسابق،صعثمانآمالعبدالرحةم- 
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خبير لتحديد  تعيين يال هجاورة و الغاية من الإستعجملكنات اسوال العماراتعلى 
 احتمالات الخطر .

 ي نصوص خاصة مثل: ف ائريز الج رعو هناك حالات أخرى أوردها المش

ما بين ئقا النزاععندما يكون  التجاريون من القان 4/092عليه المادة ما نصت  .0
، فإذا طالب المستأجر التجارياء علاقة الإيجار هالمؤجر و المستأجر من أجل إن

جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يرفع دعواه أمام رئيس  ،الاستحقاقبتعويض 
 رة اللازمة.بء الخراالقضايا المستعجلة ليأمر بإج رة في حكمة الناظلما

أن الإختصاص بذه القاعدة، إذ أكدت بهالعليا بضرورة التقيد  ت المحكمةقد نص و
ية يكون لجهة القضاء العادي، إلا في ر ءات التجاراتعلقة بالإجمال المنازعات في

 الالتجاءفيجوز  ع يحصر في مبلغ التعويض بعد الإتفاق حول الإخلاء،زاحالة ن
 1المستعجل القضاء يإل

التجارية أيضا  الإيجاراتحالة  فيمن نفس القانون  092نصت عليه المادة  ما  .4
 تحديد بدل فيإذا وافق المستأجر على تجديد الإيجار وكان الخلاف ينحصر 

أو بمجموع هذه العناصر ، إذ يمكن للطرفين  اللاحقةالإيجار أو المدة أو الشروط 
ن إستعجالية أمام رئيس المحكمة المختصة التي يكو أو أحدهما أن يرفع دعوى 

البحث عن كل عناصر  بمهمةخبير يكلف  تعيينة تابعا لها من أجل ر موقع العما
ت سحدد بإنصاف شروط الإيجار الجديد. و قد كر تمن شأنها أن  تيالتقدير ال

، إذ اعتبرت الدعوى الي رفعها تطبيقاتها في حكمة العليا هذه القاعدة أيضا لما
حكمة المختص الذي لمم رئيس اجعة بدل الإيجار أماراالمؤجر ضد المستأجر لم

                                                           
1
1،551،عدد5008القضائة ،المجرل 11550ملفرقم81/80/5000قرارالمحكم العلةا،الغرف التجرارة والحرة ،بتارةخ- 
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، المستعجلةقضايا الأمور  فيى خبيرا لتحديد بدل الإيجار طبقا لما هو مقرر عل
 .صائبا فيما قضى به قرارايعد 

 ثانيا : تعيين الخبير بأمر إستعجالي صادر عن قاضي الموضوع

جال عستلا يمكنه أن يمارس الصلاحيات المخولة لقاضي الإث؛ مسرةإن قاضي شؤون الأ
من أجل تعيين خبير محلي إذا كان  استعجاليا رادر أمصهذا الصدد أن ب في، و له 

ي أو عقلي ناسي أو نفبء فحص طراع المعروض عليه يتطلب ذلك، كأن يأمر بإجنزاال
 اء ممارسة الولاية على القاصر هإن ىدف إلهعة أمامه تفو ر مللقاصر إذا كانت الدعوى ال

الوالدين أو ممثل  ه أو بناء على طلب أحدسما من تلقاء نفدر القاضي هذا الأمر إيصو 
 النيابة العامة.

سحبها  القاصر أو الولاية على ممارسة اءهإن طلب هذا الصدد أن الملاحظة في و تجدر
ن أو ممثل يالية يرفعها أحد الوالدجقاضى شؤون الأسرة بدعوى استع يؤقت يقدم إلمال

 .الإدارية و دنيةمالالإجراءات  ن قانونم 224النيابة العامة طبقا للمادة 

، ريهمه الأم كل من طرف من تقديمه يمكن لا يبالط الفحص أو التحقيق أن طلب غير
 .فقط ول ذلك لأحد الوالدين أو ممثل النيابة العامةتخالسالف ذكرها  224فالمادة 

أو بالحضانة ق له علاقة بممارسة الولاية بتعديل أمر سا ىو عندما يكون الطلب يهدف إل
كل خروجا على ش،و هذا ي1مميزافيمكن تقديمه حق من طرف القاصر نفسه إذا كان 

ية من القواعد الي تقوم عليها الدعوى القضائية و تتوقف عليها صحة ساعدة أساق
  ٠تعلقة بالأهلية مالقاعدة ال ي، و هإجراءاتها

                                                           
1
منقانونالإجررااا المدنة والإدارة 1و0الفقرتةن198المادة- 
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ف راالأهلية لدى جميع أط تبرتعالمدنية والإدارية  الإجراءاتمن قانون  12فطبقا للمادة 
 الأهلية و، الإجراءاتتب بطلان تلك ر ي و تخلفهاالدعوى،  إجراءاترطا لصحة شالدعوى 
عة عشر سنة كاملة طبقا للمادة ست سن الشخص وغبل أي التقاضي، أهلية هي المقصودة

أو  متعلق بالولاية سابقي، غير أن الدعوى الهادفة إل تعديل أمر نمن القانون المد 21
ر شإذا كان قد بلغ سن التمييز و هي ثلاثة ع هسبالحضانة يمكن أن يقدمها القاصر بنف

 ي.نالقانون المد من 4فقرة  24نة طبقا للمادة س

ء خبرة طبية راإجبيقضي  استعجاليا راو يمكن لقاضي شؤون الأسرة أيضا أن يصدر أم
مقدم لرعاية شؤونه،  تعيند الحجر عليه و ترالفحص و تحديد الحالة الصحية للشخص الم

كما يمكن لنفس القاضي أن  ،1يئبأمر ولا تىء الخبرة المذكورة حراو يمكنه أن يقرر إج
مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية  يراهء أي تحقيق أو تدبير رابإج رايصدر أم

 2كفولمال

ه من راي ال ماجقاضي القسم التجاري من جهته أن يتخذ عن طريق الإستع و يستطيع
 3عليها المتنازعمؤقتة أو تحفظية للحفاظ على الحقوق  إجراءات

 ين الخبير بأمر على عريضةعيت : نيالثاالفرع 

من  ءرادنية و الإدارية للقاضي أن يأمر بأي إجمال الإجراءاتمن قانون  55جيز المادة ت
وفر تتى اشرة الدعوى مبالتحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة حق قبل م إجراءات
ي قد تالوقائع ال به لإثبات والاحتفاظكان الهدف هو إقامة الدليل و مشروع  سببلذلك 

 . مستقبلا النزاعحدد مآل ت

                                                           
1
فيالطلبالمقدمإلةه،والفصلتلقيآرااأعضااالعائل قبلللقاضي)ةمكن:منقانونالإجررااا المدنة والإدارة تنص:109المادة - 

للمعنىوذلكبأمرولائي(.الصحة ربخبرةطبة لتحدةدالحال القرارأنةأماتخاذةمكنهقبل
2
مننفسالقانون101المادة- 

3
مننفسالقانون109المادة- 
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المطلوب بموجب أمر على عريضة أو بأمر إستعجالي، كما  بالإجراءو يأمر القاضي 
 الدعاوى فيو  ،1ن واحد أو بشكل متتالأللتحقيق في  إجراءاتيمكنه أن يأمر بعدة 

دنية و الإدارية مال الإجراءاتمن قانون  4فقرة  221جيز المادة تتعين مقدم،  ىالهادفة إل
كما  نية للمعيالصح طبيا بأمر ولائي لتحديد الحالة يراخب ينلقاضي شؤون الأسرة أن يع

 ٠ ذكرهسلفت 

عجل بموجب أمر على تأن يتخذ أي تدبير مس ريكما يمكن للقاضي المكلف بالقسم العقا
أو في الحالات  الوجاهيةناقشة أو مطلب التت ي لاتالحالات ال فيضة أو بأمر ولائي عري

ء معاينة أو راالدعوى لإج إجراءاتر يناء سثأ راخبي ينن يعأ، ك2المنصوص عليها قانونا
 فيرية تفيد بء تحاليل مخراأو إج بهالإثبات مسألة فنية لا يمكن للمحضر القضائي القيام 

 عليها زعائي فيما يخص المسألة المتناالقض الرأيتكوين 

الحالات السالف ذكرها، فإن ذلك يتم بأمر  يعجم فيو إذا تطلب الأمر استبدال الخبير 
 .3الخبير ينالقاضي الذي ع رهديصعلى عريضة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
منقانونالإجررااا المدنة والإدارة 20المادة- 

2
مننفسالقانون102المادة- 

3
مننفسالقانون502المادة- 
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 الثاني : مهام الخبير العقاري و مجالاته  المبحث

الذي  فالقاضيريق حكم قضاتي يعات يتم عن طر في أغلب التش ة الخبيرإن تحديد مهم
يع موكذا ج بهايكلفه  تيحكمه مضمون المهمة ال فيدد حالخبير هو الذي ب ينيع

 ب إنجازها فيها.يجب التيالعناصر المكونة لهذه المهمة و المدة 

 و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى ما يلي : 

  مهام الخبير العقاريالأول :  المطلب

و يرسم المجال الذي تنصب عليه و المدة المحددة لإنجازها و عندما يحدد الخبير مهامه 
إلى الضوابط التي يتقيد بها يتطرق إلى مجموعة من مهام و الضوابط و لهذا قسمنا هذا 

 المطلب إلى :

 الفرع الأول : الضوابط التي تحكم سلطة القاضي في تحديد مهمة الخبير 

 القرار الحكم أو يتضمن أن الإدارية و يةالمدن الإجراءات قانون من 801 المادة تستوجب
 :يلي ما الخبرة بإجراء يأمر الذي

 رير تعين عدةبت الاقتضاءعند  و ت اللجوء إل الخبرة،ر بر  تيعرض الأسباب ال 
 . خبراء

 اء المعينين مع تحديد التخصص.ر بيان إسم وعنوان الخبير أو الخب 
 .تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا 
 بأمانة الضبط. برةالخ تقريرع تحديد آجال إيدا 
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و بعض التشريعات الأخرى تلزم القاضي فضلا عن ذكر العناصر الالفة ذكرها أن يبرر 
الأخرى مثل المعاينة الإجراءات على  الاعتمادة بصفة خاصة بدلا من بر سبب إلتجائه للخ

 1أو الإشارة

توجيه القاضي  ىإل يهدف بالخبرةالف ذكرها في الحكم الآمر سو وجوب ذكر العناصر ال
 راءللخب الالتجاءجعل تي تالمدنية والإدارية ال الإجراءاتقانون  من 042 للتقيد بالمادة

هو  الأطرافو إذا كان أحد ، يكون فقط من أجل توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية
 ، فيجب عليه أن يبرر سبب طلبه لها.برةالذي طلب الخ

ا الخبير و أعطاه مهمة عامة هي يكلف نتهمة المال دد القاضي بدقة عناصريحم لو إذا 
 لفز. كما لا يجوز للقاضي أن يكئغير جا فإن ذلك يكون بمثابة تفويض للمسلة، وهو

الخبير بمهمة القيام بتحريات عامة، بل بحب أن تكون المهمة محددة بصفة واضحة و 
 دقيقة

ر و تقدير حجمها رانة الأضبعض القضايا تكون مهمة الخبير تتمثل في معاي فيغير أنه 
هذا  فيهام له طابع عام و ممن ال النوعالحلول اللازمة لإصلاحها، و هذا  اقتراحو 

ن، الأول تتعلق بمدى إمكانية تعديل القاضي تيهام لتينن الوقوف عند مسأييتع المجال
الصلح  ءراإجب، و الثانية تتعلق بمدى إمكانية تكليف الخبير إنجازهالمهمة الخبير أثناء 

 ق.رابين الأط

 

 

 

                                                           
1
نالإجررااا المدنة الفرنسيمنقانو290المادة- 
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 الفرع الثاني: إمكانية تعديل مهمة الخبير أثناء إنجازها 

 الإجراءاتي قانون فهذه الإمكانية لا  شر علىبشكل مبا صين مئري لاالجز  المشرعإن 
احية نالجديد ،لكن من ال الاداريةالمدنية و  الإجراءاتي قانون فو لا  القديمدنية مال

 منع القاضي من ذلك .العملية لا يوجد ما ي

ايتها، و في هذا هغاية ن ىالخبرة إل إجراءاتشرف على مفهذا الأخير يبقى دائما هو ال
الإطار له أن يستبدل الخبير بموجب أمر على عريضة إذا رفض هذا الأخير إنجاز 

حكم على الخبير الذي يقبل المهمة يإليه أو تعذر عليه ذلك، كما له أن  المسندةهمة مال
ب فيه من مصاريف وحق سبما تمحدد لمي الأجل افا أو لا يودع تقريره ه يقوم نم لاث

 .1هدالبتسالا عن فضالأمر ذلك،  ىضاقتات المدنية إن ضبالتعوي

تعترض الخبير أثناء تنفيذ  تيجميع الإشكالات ال فيو للقاضي أيضا أن يتدخل للنظر 
ال لمجهذا ا في. و  2اريرو ض يراهء رااذ أي إجتخإبو له أن يأمر  مهمته و الفصل فيها،

ع و تمديد مهمة الخبير أو تقليصها سواء بناء على طلب الخبير أو سييمكن للقاضي تو 
م إذا تطلبت جر تبم الاستعانةاعدة الخبير على سلم يوقد يتدخل القاض ه،سمن تلقاء نف

 3والمسنداتق ثائترجمة بعض الو  برةالخ إجراءات

 يصدرها ابتي الولائية الأوامر هي اللمجا هذا في القاضي هايعتمد الي المثلى الوسيلة و
ئض إذا كان تدخله راالع على الأوامر طريق عن يتدخل أن له كما، نفسه تلقاء من لو و

. و من جهة أخرى، إذا رأى القاضي أن  الأطرافبناء على طلب الخبير أو أحد 
 الإجراءات قانون من 020 ادةفالم، عليها الخبير تقريره غير وافية نىي بتالعناصر ال

 التحقيق باستكمال يأمر كأن اللازمة، الإجراءاتجيع  يتخذ أن له جيزت الإدارية و دنيةمال
                                                           

1
منقانونالإجررااا المدنة والإدارة 502المادة- 

2
مننفسالقانون509المادة- 

3
مننفسالقانون501المادة- 
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 في مدرجة تكن مل تيال النقاط بعض لتشمل الخبير مهمة يعتوسب أو معينة مسائل حول
 أو رةبالخ عناصر بعض لتوضيح أمامه الخبير بحضور يأمر له أن كما ية،لالأص مهمته
 يتال فساراتتالاس بعض على للرد أو الضرورية المعلومات و بعض التوضيحات إعطاء
 حكمه إصدار قبل القاضي ابه يقوم الإجراءات هذه و، الأطراف أو منه القاضي يطلبها

بل ، الضبط بأمانة قريرهت إيداع بمجرد تنتهي لا الخبير مهمة أن ذلك، رةبالخ وعفي موض
 حاللا هذا في و. رةالخب نتائج النهائي بخصوص قرارهالقاضي  اذختاتستمر إلى غاية 

 بعد القاضي أن عقود على خمسة من أكثر منذ الفرنسية النقض محكمة اجتهاد استقر
 و الخبرة إجراءات سير وقت أثناء أي يف يتدخل أن لحكمه بتعين خبير، يمكنه رهإصدا
 أن يشرط، بتقليصها أو توسيعها و تمديدهاب سواء، ابه أمر يتال المهمة تعديل يقرر
 1لقراره اللازم التسبب يعطي

ع بشكل زاالن فيو الحكم الذي أمر بالخبرة لا يلزم القاضي، فهذا الأخير يمكنه أن يفصل 
يعطي التسبيب  له أصلا يشرط أن المحددةمغاير لرأي الخبير و مغاير حق للمهام 

 الكافي لحكمه 

خبير من مهامه ، كما لا يمكنه لا انتهاءفي النزاع قبل لكن القاضي لا يمكنه أن يفصل 
 تجاهل الخبرة و عدم مناقشتها

 الفرع الثالث : عدم جواز تكليف الخبير بإجراء الصلح بين الأطراف 

ء خبرة تكليفا للخبير راالحكم القاضي بإج تضمينعلى  الجزائر فيج العمل القضائي در 
إنجاز مهامه  يشرع فيأمكن ذلك، و أن لا إن  الأطرافبمحاولة تحقيق الصلح بين 

 .صلحمحاولة ال-إلا بعد فشل برةالمتعلقة بالخ

                                                           
1
10،ص5011،دالوزالدوري،50/1/5011محكم النقضالفرنسة ،قرارمدنيبتارةخ- 
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ء أوجدته و كرمته التطبيقات القضائية راإج هرو هذا التقليد ليس له أساس تشريعي، بل 
غياب نص قانوي  فيمنذ الاستقلال و  الجزائريار عليه القضاء سا منذ القدم، و سفرن في

فيه تفويضا حقيقيا  رءوا لتوجه، فقد انتقده بعض الفقهاء الذينمثل هذا اييقضي 
 1للصلاحيات من القاضي للخبير

ن يبأن تكليف الخبير بمهمة تحقيق الصلح ب الفرنسية قضو مع ذلك، فقد رأت محكمة الن
 اضي قجانب ال طة منسلء عادي و لا يتضمن أي تفويض لراهو إج الأطراف

،ما الاساسية اء يعتبرون ذلك مهمتهم ر الصلح جعل الخبم على ائغير أن البحث بشكل د
نتيجة فيما يخص  ىتأخير عمليات الخبرة دون الوصول إل ىكثير من الأحيان إل أدى في

 صالحة.مال

حة القاضي رادنية الجديد يمنع صمال الإجراءاتقانون  فيالفرنسي  المشرعو هو ما جعل 
  الأطرافمن تكليف الخبير بمهمة مصالحة 

جعل تحقيق ت تيمن نفس القانون ال 40هذه القاعدة المستحدثة تنسجم مع نص المادة  و
ائر، ز الج فيالذي يمكنه القيام بذلك خلال مراحل الدعوى. أما  الصلح من مهام القاضي،

 الإجراءاتقانون  فيديم أو قالمدنية ال الإجراءاتقانون  فيفلا يوجد أي نص، سواء 
مح للقاضي بأن يكلف الخبير بمهمة تحقيق الصلح بين سد يالجدي الاداريةالمدنية و 
 ، لكن لا يوجد أيضا أي نص يمنع ذلك.الأطراف

كمجرد تقليد  راءبللخ رةو قد بقي العمل القضائي شبه مستقر على إعطاء المهمة المذكو 
 .2معهود

                                                           
1
20،ص50/2/5090،5090ماعيبتارةخمحكم النفضالفرنسة ،قرارإجر- 

2
01،ص5022امةلأنطواندةرانةنالخبرةالقضائة ،المنشورا الحقوقة ،بةرو ،- 
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مستقل  كإجراء المدنية و الإدارية الجديد نص على الصلح الإجراءاتغير أن قانون 
صالح تلقائيا لت، و أجاز فيها للخصوم ا 994 ىإل 991ي المواد من فاء الخصومة هلإن

يع مراحل الخصومة، و القاضي هو الذي يختار المكان و مج فيأو بسعي من القاضي 
 الصلح  لإجراءبين سالمنا زهانال

و لا تشير  تحقيق الصلح، فيو الملاحظ أن هذه النصوص الجديدة تكرس دور القاضي 
 إمكانية تكليف الخبير بذلك. ىلإ

 ةار بإدو ما يليها  229أكثر من خلال المواد  المشرعي فيهتم نالقانون المد فيأما 
م، أو إتقاء نزاعات محتملة. غير أن الخبير هعااز نتاء هفي تحقيق الصلح لإن الأطراف

مكنه أن رة يبء الصلح، فإنه أثناء قيامه بأعمال الخراإجبم يكلفه القاضي لو إن  تىح
( من الناحية ادعاءاتهمأي )ا به ونكسمائل التي يتسقيمة ومدى أهمية الم للأطراف رحيش

د قاعدهم على فهم أكثر لتلك المسائل الخلافية، و سو هو ما قد ي التقنية أو العلمية،
 .التصالح م ذلك إلىبهيؤدي 

و عندما ، الخبير من باقتراحو ليس  الأطرافمن  بمبادرةي هذه الحالة يكون الصلح فو 
تعين عليه يالخصوم،؛ لحب تصاسبب وعيلاحظ هذا الأخير أن مهمته أصبحت بدون موض

يشمل  الأطرافكان صلح  تقرير بعد أن يتأكد مما إذا بموجببذلك  يعندئذ إخبار القاض
 1هوكولة إليملمهمة الفي احددة لممع النقاط ا

دنية و مال الإجراءاتمن قانون  024ة الماد فيهذه القاعدة  الجزائري المشرعو قد صاغ 
ير أن مهمته أصبحت بدون بين للخبكما يلي: )) إذا ت الإدارية الجديد، الي جاء نصها

 بموجب تقرير(( ، بسب صالح الخصوم، يتعين عليه إخبار القاضي عن ذلكوعموض

                                                           
1
 SAGNOL Georges, Livre blanc de l’expertise judiciaire, fev.2880.,P 66 
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كما لا  الأطرافد تصالح سأية وثيقة نج عقو ي هذه الحالة أن يفر أنه لا يمكن للخبير يغ
 معينا من طرف القاضي. رابالصلح بصفته خبي رايمكنه أن يحرر محض

ي فحددة لم، أي يشمل بعض النقاط ا جزئيا الأطرافو إذا كان الصلح الذي توصل إليه 
مهمة الخبير دون نقاط أخرى، فإنه يتعين على الخبير مواصلة تحرياته فيما يخص النقاط 

 ي لم يشملها الصلح.تال

 تىح شكل عرض حال مبوقا بمختلف الأدلة، فيالذي يقدمه الخبير يكون و التقرير 
  منها أو ما تبقى أتعاب الخبير بصرف يأمر أنللقاضي  نىستي

أن  حصلوا على نسخة من محضر الصلح من أمانة الضبط بعديأن  للأطرافو يمكن 
 يوقعوا عليه مع القاضي و أمين الضبط.

ر سندا تنفيذيا لمحضهذا ا ديع اريةالمدنية و الإد راءاتالإجمن قانون  994و وفقا للمادة 
بمجرد إيداعه بأمانة الضبط دون ما حاجة إل تبليغه، شريطة أن يكون مستوفيا للشروط 

 .المدني من القانون 062 المادة في دةحدمال

 . القضاء على ع من جديداز ننفس ال طرحاء على ذلك لا يمكن لأي طرف أن يعيد بنو 

 ثاني : تحديد مجال الخبرة و أجل إنجازها المطلب ال

فقط،  للنزاعمجال الخيرة القضائية يجب أن يكون مقصورا على الجوانب التقنية أو العلمية 
 يتعيني تبقى من صلاحيات القاضي وحده. لذلك، تو أن لا يمس بالجوانب القانونية ال

 فيالخبير محصورة على القاضي عندما يقرر إجراء الخبرة أن بحرص على جعل مهام 
حضة، و أن يحتفظ لنفسه بجميع الصلاحيات لمالوقائع المادية التقنية أو العلمية ا

 القانونية .
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 الفرع الأول : تحيد الوقائع التي تنصب عليها الخبرة 

 هو ،و الخبرة تتناولها يتال النقاط بدقة دديح أن يجب الخبير بتعين القاضي الحكم إن
 يمنح أن يمكن لا فالحكم ٠بمناقشة هذه النقاط  زامهمتالضرورة  افللأطر يستتبع بالنسبة 

 تفويض ىإ المهمة لا تتحول حتى عام طابع ذات أو محددة غير مهمة للخبير
 .للصلاحيات

 لدأن يع ةبر الخ إجراءات سير أثناء وقت أي في يمكنه، حكمه يصدر أن بعد يالقاض و
الشأن  في هذا ارهر ق أن غير، صبالتقلي أو عيبالتوس سواء بيانه سلف كما الخبير مهمة
 . 1سببا دائما يكون أن يجب

 تنازل يكن هناك لم إذا ةخبر بال القاضي حكمه عن جعرايت أن القاضي يستطيع لا، لكن
  2القضية في الفصل و الخبرة استبعاد يستطيع أنه لو و ،رافطالأ من

ن عناصر جديدة تسمح اء على ما يظهر مبنلف أو بمال فيء على عناصر أخرى بنا
 ( .045) اعالنز  وعص موضخاعة فيما بنبتكوين ق

، فإن هؤلاء يمكنهم التخلي عن للأطرافالدعوى المدنية هي ملك  إجراءاتو نظرا لأن  
 حكمة. لمع عن ولاية انزاال يخرجوفي هذه الحالة  الحكم الذي أمر بالخبرة،

 مهمة الخبير يجب أن تكون محددة و واضحةأولا : 

المدنية و  الإجراءاتمن قانون 042المادة مقتضياتكانت هذه الأوصاف مستمدة من  مال
 يمنه القاض يريدههمة باتت ضرورية حق يعرف الخبير ما متحديد ال فية، فالدقة ار الإد

                                                           
1
21،ص5000جرتهادالقضائي،دارالفكر،المغرب،خالدالشؤقاويالسموي،الخبرةالقضائة فيضواالمسطرةالمدنة والا- 

2
 - OLIVIER Michel, l’expertise judiciaire et le droitRevue Experts n°15, 1994, p89 
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إبعاد  بهدف الأطرافبعض  قد يطرحها تيجدية اللمو يتفادى النقاشات غير ا بالضبط
 . زاعالن في الجوهرية سائلمالالخبير عن 

ل و نقاش مط فيجعل الخبير ملزم بالدخول  ىكما لا ينبغي أن تؤدي عدم دقة المهمة إل
 إطار مهمته أم لا  فيكانت عمليات أو أبحاث معينة تدخل  ة ما إذارفلمع الأطرافمع 

جعل الخبرة  ىر محددة أو غير دقيقة فإن ذلك يؤدي إليفعندما تكون مهمة الخبير غ
 ىاق إلسين كما سلف بيانه، و يجعل الخبير يض للصلاحيات من جهةتفو  ىتتحول إل

 دخل في مهام القاضي من جهة أخرى.تال

 من حرية يجدإذ  نتائج عكسية، ىتقييد الخبير يمكن أن تؤدي إل فيكما أن البالغة 
 الخبير لا يسمح له بالوصول إلى النتائج المرجوة و هي اكتشاف حقيقة وقائع النزاع 

 يجب أن تكون كاملة الخبيرهمة مثانيا: 

عروض عليه، يتعين عليه عرض هذه مع النزابعد قيام القاضي بتحليل معمق لعناصر ال
رها و تقدمها من الناحية التقنية صلهذا الأخير ح يتسنى تىالعناصر على الخبير ح

عطاء رأيه فيها .  وا 

اضي بالتدخل أثناء سير المدنية والإدارية تسمح للق الإجراءاتقانون  من 041و المادة 
 .ضرورية  يراهاأية تدابير  اذتخلارة لحل أي إشكال يعترض الخبير، أو خبال إجراءات

 ر يجب أن تكون مفصلةبيمهمة الخثالثا: 

أن القاضي  الاداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  042إذ ما يستفاد من نص المادة 
كر محاور الخبرة ويبين جيع الأسئلة ذن يا لخبير يجب أهنوطة بمعند صياغته للمهمة ال
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)أي للقاضي( بعد  له نىستي تىيتعين على الخبير الرد عليها ح تيالتقنية و الوقائع ال
 .اعنز ال فيذلك الفصل 

 استبعاد المسائل القانونية من مجال الخبرة . : الثاني الفرع

هدف الخبرة إلى ت"  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  042حسب نص المادة 
، و هذا النص يجعل دور الخبير  "توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي 

ضة، أي لا يمكنه أن يعطي لمحع المادية التقنية أو العلمية ائمقصورا على توضيح الوقا
 قانونيا. رأياللقاضي 

اجتهاد  تقرسا ذلك عم و، القديم المدنية الإجراءات قانون عليها ينص يكن مل القاعدة هذه
 عدم ة الجديد علىريدنية و الإدامال الإجراءاتمحكمة العليا حق قبل صدور قانون لا

 عن صلاحياته يالقاض تنازل جواز عدم و القانونية سائلمبال الخبير فتكلي جواز
 1خبيرلل القانونية

الحكم  في الواردة لةسئالأ على در ال من الخبير منع دح ىإل تذهب التشريعات بعض و
، علاقة بالقانون لها و ينالف اختصاصه عن تخرج الأسئلة تلك كانت إذا رةخببال القاضي

...كما يمنع عليه) أي ); تنص يبالمغر  المدنية المسطرة قانون من 29 المادة أن ذلك من
 سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون((. يالخبير( الجواب على أ

حيثيات  في جاء حيث، ةمر  من أكثر يف سهر ك أن المغري للقضاء سبق المبدأ هذا و
 بيرالخ مهمة أن: )) يلي ما 0994 ماي 14 في الصادر يبالمغر  الأعلى لسلمجا ارر ق

 عليه ضروري الاطلاعنه المحكمة تنحصر في جلاء أمر تقني يرى القاضي أن عيالذي ت

                                                           
1
.580ص.5001،العددالثانيائة لقضا،المجرل 02221ملفرقم5000جروةلة 82بتارةخالاجرتماعة  الغرف العلةا، قرارالمحكم  - 
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كمعرفة الأرض  تعلق بالقانونع المعروض عليه، أما الإجراءات التي تاز نللفصل في ال
ة أم هي ملك من أملاك الدولة أو صعليها، هل هي ملك من الأملاك الخا زعاتنالم

 الاستغلالة و نفعالجماعات، و هل المدعون يتصرفون في تلك الأرض عن طريق الم
الذي لا  ي،ضيم أعمال القامكلها إجراءات قانونية من صه فقط أم عن طريق التملك، فهذ

 ض له النظر فيها...((. فو أو ي بيرها للخهننازل يتأن يجوز 

ي ته التقنية أو العلمية الرفة القاضي يجب أن يكون من خلال معار إنا فيفدور الخبير 
ي، إذ لا يمكن نئي أو الإداري أو المدزاال الججملكان ذلك في ا ي تقريره ، سواءفيقدمها 
ا أن تساعد القاضي على هعلمية من شأنائل مادية تقنية أو سإلا على م الخبرةأن ترد 

 . 1فهم الوقائع و استخلاص النتائج القانونية

هذا  فيا بكافة الوسائل، و للقاضي هكقاعدة عامة إثباتن ذلك أن الوقائع المادية يمك
وسيلة الإثبات المناسبة قصد الوقوف على حقيقة الواقعة  لاختيارال سلطة تقدمية جملا

ع لها تناز كانت وقائع ال أو خبرة إذا استشارةء راالصدد أن يأمر بإجي هذا فالمادية، وله 
حاسبة و لمفي ميادين معينة كا متخصصي أو علمي يتطلب توضيحات من نجانب ف

 النزاعفإذا كان  ٠ غيرهاو  ٠ي والطب. . ر والتقييم العقا يضراة و البناء وسح الأسالهند
أو من  الأطرافمختصا بناء على طلب  يتعلق مثلا بقسمة عقار، فالقاضي يعين خبيرا

ة فنية عن كيفية قسمته و تقييم راسمة و إعداد دسه للتأكد من قابلية العقار للقستلقاء نف
 .الحصص الممنوحة للأطراف

 في سواء الخبرة بأهل للاستعانة طرامض هفسن القاضي يجد مثيلاتها و الحالات هذه ففي
 القضاء له نىيتس حق المتخصصة همرفمعا و ائهمبآر  هرتلإنا العلمي أو التقني الجملا

 .عليه حو طر مال زاعنال في موضوعي بشكل

                                                           
1
09،ص2882دتوفةقإسكندر،الخبرةالقضائة ،دارهوم ،الجرزائر،محمو- 
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جزء من ملكية خاصة لإنجاز  زعبن قضيمن ولاية البليدة ي قرارقضية تتعلق بصدور  ففي
الولاية التعويض المستحق لمالك الأرض  درتغرب، ق _ شرق يعشطر من الطريق السر 

ي تة الر حكمة الإدالمي هذا التقدير أمام افالمالك  زعادينار، و ن 4.411.111بمبلغ 
طبيعة الأرض و  ىخبير من أجل تقدير التعويض المستحق بالنظر إل عينلت اضطرت

الخبير التعويض  ردع الملكية، و قد قز ي المنطقة و قت نفا هالأسعار المعمول ن
ة، لكن بعد ر بالخ حكمة الإدارية على هذهلمدينار، و صادقت ا 2.111.111بمبلغ

 بخبرةدف القيام بهمجلس الدولة خبيرا ثانيا  ينع من طرف المالك، فو المر  الاستئناف
 04.111.111تقدير التعويض المستحق بمبلغ  ىإل الثانيمضادة، و خلص الخبير 
 بتاريخ رااقر  لةو الدس لالدعوى بعد الخبرة أصدر مج فير يسلدينار، و على إثر إعادة ا

غ التعويض المستحق بمبلغ ليقضي بتقدير مب 129114 رقم 4100 لأفري 42
 1،.غير منشور قرار دينار 9.211.111

 أولا : مبدأ عدم جواز تعرض الخبير للمسائل القانونية 

من قانون  42إن القاضي يحتفظ بكل الصلاحيات فيما يخص الجانب القانوي، فالمادة 
عبارة وقائع مادية و تستعمل مقابل  المدنية و الإدارية السالف ذكرها تستعمل تالإجراءا

معناها مسألة واقع و هي  تي<< الQuestionهذه العبارة ق ترجمتها الفرنسية عبارة >>
ص السالف ذكره أن الخبير لا يجوز له أبدا التطرق نو يستفاد من النى، لا تفيد نفس المع

 ائل القانونية.سللم

، أو العلمي التقنيال جملص إلا اختو هي لا  و هكذا، فإن صلاحيات الخبير محددة،
ال المخصص للخبير جمالن يي و الهدف من هذا التحديد هو الفصل بنال القانو جملدون ا
 ال المخصص للقاضي.جملو ا

                                                           
1
20،ص2880عبدالعزةزسعد،أبحاثتحلةلة فيقانونالإجررااا المدنة ،دارهوم ،الجرزائر،- 
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الذي  ائل القانونية وهذا منذ القدم، فهوسذلك أن دور القاضي سيادي فيما يتعلق بالم
 1ائيةالقضائي و من خلاله القيم القض الاجتهاديبلور 

 دهراانفع في تثبيت سلطة القاضي و ر المش رغبةكد ؤ المشار إليها ت 042و صياغة المادة 
 ال القانوني و القضائي.جملي افر راالق اذتخالاحية صب

أن يكون بديلا عن حكم القاضي، ذلك أن طبيعة عمل  يرالخب لرأيو عليه، لا يمكن 
الواجب  صئل القانونية و إيجاد الناسالوحيد بالبحث في الم صجعل منه المختتالقاضي 

التطبيق على الواقعة المعروضة عليه، لأن ذلك من صميم سلطته كقاضي، إذ يفترض 
و لا يجوز له أن يكلف غيره بالبحث عن القاعدة  فيه العلم بالقانون و الإلمام بتطبيقه،

 .لعلوم القانونيةا في خبيراالقانونية و تطبيقها على واقعة المزمع حق و لوكان هذا الغير 

شخص  بهافنية أو خبرة يقوم  استشارة ىي و تطبيقه لا يحتاج إلنفتحديد النص القانو 
ت نصع و هو ما ئي للوقانآخر، بل القاضي هو المختص وحده بعملية التكييف القانو 

 الوقائع القاضي يكيف))  :دنية و الإدارية بقولهامال الإجراءاتمن قانون  49عليه المادة 
 و الخصوم بتكييف دون التقيد الصحيح القانوني التكييف عاز نال محل تصرفاتال و

 ((.عليه الطبقة القانونية للقواعد وفقا النزاع في يفصل

ي الواجب نأي أن وصف الوقائع الوصف الصحيح المطابق للقانون و تحديد النص القانو 
ي فية تدخل الة قانونسع الدعوى، هي مئوقا م استخلاصه منتالتطبيق على ما 

 .2اختصاص القاضي وحده

 

 
                                                           

1
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2
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 القانونية المسائل يخص الخير فيما على المفروض الحضر حدودثانيا : 

 مسؤوليةحول  أيهر ائل القانونية لا يمنعه مثلا من إعطاء سعدم جواز تعرض الخبير للم
 الضرر  قوعو  في الأطرافطرف أو بعض 

قوم بإعداد جدول لتوضيح مسؤوليات و عليه، لا يمكن للقاضي أن يؤاخذ الخبير الذي ي
باعتبار متخصصا  عملية البناء مثلا، فالخبير هنا يقدم وجهة نظره فيدخلة متال الأطراف

 جاوزتال ينطوي على جملهذا ا في رايهو لو أن  يدان،مال في

للمهمة المحدد له و المتمثلة في إعطاء القاضي كل العناصر التقنية أو العلمية التي من 
 ان تساعده على تحديد مسؤولية شانها 

ي . و راعملية البناء يبقى مجرد  فيالخبير حول مسؤولية المتدخلين  رايف ثمو من 
تأكيد  ىمجملها تتجه إل فيي توصل إليها الخبير تكانت العناصر ال فضلا عن ذلك ، إذا

حق لا ، فإن الخبير لا يمكنه عدم الإشارة إلى هذه المسؤولية  الأطرافمسؤولية بعض 
 يقال أنه تعمد إخفاء معلومات 

ي تحصر مهمة لتية ار دنية و الإدامال الإجراءاتمن قانون  042المادة  ىإل وعو بالرج
ا لا هتوضيح الوقائع المادية للقاضي من الناحية التقنية أو العلمية نلاحظ أن في الخبير
القانون تنص على  من نفس 11البطلان على مخالفة هذه القاعدة. و المادة  جزاءترتب 

ى ذلك، لأنه: )) لا يتقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحة ع
 ت الضرر الذي لحقه(( .ثببه أن ي يتمسكو على من 

 التحقيق بما فيها إجراءاتيسري على  الإجرائيةو هذا النص التعلق ببطلان الأعمال 
المقارنة نلاحظ أن قانون  سبيلو على  نمن نفس التقني 92الخبرة عملا بالمادة 

منه على  442المادة  فيحد النص صراحة  ىالمدنية الفرنسي الجديد ذهب إل الإجراءات
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ء قانونية، و لو أن محكمة النقض الفرنسية قضت بعدم ار اعدم جواز إعطاء الخبير 
 ص ن بهذا الخبير هايفم يتقيد لي تبطلان الخبرة ال

مدى قيام  فيحث بف الخبير بمهمة اللك، لا يمكن للقاضي أن يكمن ذل الرغملكن، على 
 1ته، لأن ذلك يكون بمثابة تفويض لصلاحياالنزاع فيمسؤولية أحد الأطراف 

ي فبشكل مقبول  الأطرافمجال مسؤولية  ىإل يمتدالتقني للخبير قد  الرأيو إذا كان 
بخص  فيما رأيايعطي  بعض الأحيان، فإنه لا يمكن للخبير بأي حال من الأحوال أن

، لأن الأطراف الطبيعة القانونية للعقد أو قيمته الثبوتية، و لا فيما يخص الدوافع و نوايا
 .عزاع النو وضمل التقنيائل خارجة عن الطابع سهذه الم

 

                                                           
1
580،ص5001،المجرل القضائة 02221،ملفرقم82/82/5000قرارالمحكم العلةاالجرزائرة ،الغرف المدنة - 
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 القانونية الإجراءات من جملة على يقوم الخبير العقاري أن عرفنا السابقة، سةالدرا من
 الأخير في لتنتج قنوات عدة خلال ومن مراحل، عدة عبر تتم وهي .والفنية والإدارية
 العقاري، الواقع عن حقيقية صورة البيانات هذه تشكل وحتى الهامة، الآثار من مجموعة
 تنظيم من لابد التعامل، ميدان في بالائتمان يسمى ما تحققو  الأفراد بين ثقة محل وتكون
 والقانوني الطبيعي الواقع بنقل كفيلة وشكليات إجراءات وفق البيانات هاته إستقاء عمليات
 .به وموثوق دقيق بشكل للعقارات

 أولا فنتناول الأساسيين، بمبحثيه الفصل هذا خلال من إليها سنتطرق التي العمليات هذه
تقييم الخبرة من حيث  في تتم التي المراحل على نعرج وفيه ،خبرة الخبير العقاري تقييم 

مسؤولية الخبير العقاري و الاجراءات  ندرس ثم (، الأول المبحث) و الشكل  الموضوع
 (.الثاني المبحثالتأديبية المتخذة عليه )
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 لمبحث الأول : تقييم خبرة الخبير العقاري ا
ي يتوصل إليها الخبير تبقى محل تقدير القاضي، و هذا الأخير يمكنه الأخذ تال جإن النتائ

ا من هأن رغممسألة معينة  فييا حاسما رايا أو استبعادها. فالخبير قد يعطي زئكليا أو ج ابه
الي لا لتطلب الحسم، و باتمسألة ت فيالناحية العلمية غير مؤكدة و قد يعطي رأيا مترددا 

 ٠مة للتكييف و لتأسيس حكمه ز العناصر اللاتتوفر للقاضي 
و لهذا قد قسمنا في هذا المبحث إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول تقييم الخبير 

 في حيث الموضوع و أما في المطلب الثاني فقد تطرقنا إلى تقييم الخبرة من حيث الشكل 

 المطلب الأول : تقييم الخبرة من حيث الموضوع 
على نتائجها  ا، فله أن يصادقبهي في هذه الحالة أن يأخذ بالخبرة أو لا يأخذ يمكن للقاض

يعرف بعض التردد  القضاءال واسعة، و لو أن جي هذا مفضها، و سلطته التقديرية رفأو ي
 الأطرافيوافق عليها جيع  التيرات بخبرية و الخمحالات مثل الخبرات ال في

 ءات التالية :فقد تطرفنا في هذا المطلب الى الاجرا
 مدى حرية القاضي في الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها  : الأول الفرع
 فيتقديرية واسعة  المدنية والإدارية للقاضي سلطة الإجراءاتمن قانون  020ل المادةتخو 

و له أن يأمر باستكمال التحقيق أو بحضور  رهعليها الخبير تقدي بني التي تقييم العناصر 
 ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.الخبير أمامه 
من نفس  022المادة  فيية الواسعة للقاضي ير لطة التقدسأيضا هذه ال المشرعو قد كرس 

القانون فيما يتعلق بتأسيس حكمه على نتائج الخبرة أو عدم تأسيسه عليها فهو غير ملزم 
 توصل إليها. تيي الخلاصة الفلا ا و هي، قام نتالتحاليل و المعاينات ال فيالخبير لا  برأي
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رة و انتقاده أو الدفاع عليه بما لهم من وسائل قانونية، و بشة تقرير الخقيمكنهم منا فالأطراف
 .1رائالجز ج ر ه القضاء داخل و خاسكر  هو ما

ي الخبير ويتفحص المعلومات و البيانات راكاملة، فهو يقيم المجال هذا  فيو حرية القاضي 
اه ر ي الدعوى و يبقي على ما فيه غير مجد أو غير منتج را،ويستبعد ما ية خبر ال فية دالوار 

 مفيدا.
ذلك أنه ، قد لا يكون مطلقا بهاالأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ  فيغير أن مبدأ حرية القاضي 

سبقا و بكل حرية على الإلمام بما يتوصل إليه الخبير، فإن م الأطراف اتفاقحالة  فيمثلا 
ي t،كما أنه 2ي حقوقهم فالتصرف  فير راأح الأطرافالفة ذلك، لأن خمكنه مالقاضي لا ي

على نتائج الخبرة بعد إنجازها، فإن القاضي لا يمكنه رفض تلك  الأطرافيع محالة موافقة ج
 لخبرة موضوعا.ا ضالخبرة خاصة من الناحية الموضوعية أي لا يمكنه رف

ومن جهة أخرى لا يمكن للقاضي و هو يتفحص المعلومات و البيانات التقنية الواردة في 
 .ي هذه المسائل التقنيةفي الخبير راأيه الشخصي على ر جح ر أن ي الخبرة

ف ر كما أن القاضي و إن كانت له صلاحية تفسير الخبرة، إلا أنه يتعين عليه أن لا بح
 القراراتحالات عديدة تم فيها إلغاء الأحكام و  ، و قد عرف القضاءالخبرةمضمون هذه 

 .اهة، أو لخطئها في فهم مضمونر بب تحريفها لتقارير الخبسب
 أولا : المصادقة على الخبرة 

الي لتو قرر با زاعالن وعموض فير القاضي أن الخبرة وافية وتسمح له بإصدار حكم دإذا ق
من ملاحظات و انتقادات  الأطرافصادقة عليها، فعليه أن يدرس قبل ذلك ما قدمه مال

 .في الخبرةيشيرون إليه من نقائص و أخطاء  دقيقة و معمقة، و أن يجيب على ما دراسة

                                                           
1
 -  FRISON-ROCHE Marie-anne et MAZEAU DenisL’expertise, thèmes et commentaires,éd.Dalloz Paris1995, 

P1066 
2
 - Michel Olivier, Mesures d’instruction.., Op.cit 29 P 112 
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 ليهاع  ي اعتمدتكيفية اقتناعه بكل عنصر من العناصر ال رحغير أن القاضي غير ملزم بش
 فيرة بج هذه الخالخبرة يعتمد على نتائ يرر قفعندما يصادق القاضي على ت تقريره في الخبير

تسبيب حكمه و له أن يستبعد بعض هذه النتائج أو يصحح ما شبها من عيوب كأن يستبعد 
رة كما خبرة، فهو غير ملزم بأن يأخذ بالبمثلا و يأخذ بباقي نتائج الخ بالخبرةرفق مالمخطط ال

 هي أو يستبعدها بكاملها.

بأن يسدد لخصمه  طرافر أحد الأرة، كأن يأمبلخفي اجاء  ما لو يمكن للقاضي أن يأخذ بك
عالم مالعائدة لهم وفقا ل، الحصص فيف رابتثبيت الأط يقضيالمبلغ الذي قدره الخبير، أو 

 الحدود المرسومة من طرف الخبير العقاري.

ة قصحكمه على أساب منا يبنيغير أن القاضي الذي يصادق على الخبرة لا يمكنه أن 
 1ة.ر بي توصلت إليها الختللنتائج ال

 ثانيا : نتائج الخبرة 

غير أنه إذا قرر  رأيه، فيباب التي جعلته لا يوافق الخبير سح الأر القاضي غير ملزم بش نإ
تكوين  فياستند إليها  تيببيان العناصر ال قرارهبيب سعليه ت تعينفإنه ي، رةباستبعاد الخ

المدنية و  تالإجراءامن قانون  022أي أنه ملزم كما نصت على ذلك المادة  قناعته،
 أسباب استبعاده نتائج الخبرة. ذكرة بأن يريالإدا

ا أو من الوثائق هحد ذات فيلاصها من عناصر الخبرة ستخو أسباب استبعاد الخيرة يمكن ا
 أو غيرها. الرسميةالأخرى المكونة للملف مثل محاضر التحقيق أو العقود 

                                                           
1
588نصرالدةنهنونيونعةم تراعي،المرجرعالسابق،ص- 
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و  ،رةببمناسبة مناقشتهم لنتائج الخمن وثائق  الأطرافذلك أنه لا يمكن استبعاد ما يقدمه 
إليه  توصلن ما يو ب ات،بعلى القاضي أن يوازن بين ما لهذه الوثائق من قيمة في الإث

 .تقريره فيالخبير 

 الفرع الثاني : الأمر بخبرة أخرى 

رة بالخ"و  "الخبرة الثانية " و " الخبرة الجديدة بين "ال جملهذا ا فييميز الفقه و القضاء 
 واع ،والقاضي يلجأ إل إحدى هذه الأن "الخبرة التكميلية"و  دة"المضا

رة لتشمل عناصر بفي تمديد تلك الخ غبتهللخبرة الأصلية أو ر  رفضهحالة  في الخبراتمن 
ا الخبرة هقبة مدى صحة المعطيات التي جاءت نرام فيأو رغبته ، يتم التطرق لها لمجديدة 

دنية مال الإجراءاتقانون  صعليها تلك الخبرة. ولم ينالأول، أو تغطية النقائص الي إنطوت 
منه على أنه:))إذا رأى القاضي 22ت بشكل مباشر بل نصت المادة راالخب ه؛ على هذالقديم

فله أن يتخذ جمع الإجراءات اللازمة،  ى عليها الخبير تقريره غير وافية،نأن العناصر التي ب
حصل منه يتدعي الخبير أمامه لسأو أن ي تكمال التحقيقسو له على الخصوص أن يأمر با

 على الإيضاحات و المعلومات الضرورية(( .

رة خبها القاضي لازمة الأمر براقد ي تيال الإجراءات بينو يستخلص من هذا النص أن من 
 . أخرى

الأحكام  بنفس 020 مادته ية الجديد ، فقد احتفظ فريدنية و الادامال الإجراءاتأما قانون 
القاضي يمكنه تأسيس حكمه  أن 022م، و أضاف في المادة يدقي القانون الف كانت الني

 كر أسباب هذا الاستبعاد.ذة كليا بشرط أن يبر كما يمكنه استبعاد نتائج الخ على نتائج الخبرة،

 خبرة جديدة خاصة إذ ىمجملها يقتضى منطقيا الالتجاء إل في الخبرةكان استبعاد  و إذا
ة أو عدم وضوح بعض بر ب فنية دقيقة، فان عدم كفاية عناصر الخكانت الدعوى لها جوان
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في هذه  رعجديدة، إذ يجيز المش إلى خبرة اءجالالتع بالضرورة دهذه العناصر قد لا يست
،كما له أن يستدعي  لتوضيح مواطن الغموض ء تحقيقراأ إلى إججالحالة للقاضي أن يل

هذه الحالة  فيع الخبير طيو يست ورية،و المعلومات الضر  الخبير ليطلب منه التوضيحات
 .1بعض عناصرها أو شرحها سواء كتابيا أو شفويا و تدقيق خبرتهتكملة 

و إذا إلتجأ القاضي إلى إجراء التحقيق فقد يساهم الأطراف من خلال توضيحاتهم و 
 .شروحهم في انارة القاضي و تسهيل فهم بعض عناصر الدعوى

 أخرى أولا : حالات الالتجاء لخبرة 

 يمكن عادة الالتجاء الى خبرة أخرى في حالات أهمها  

  عندما تقضي الهيئة القضائية ببطلان الخبرة الاولى 
  إذا كانت الخبرة الأولى لا تجيب على إستفسارات الهيئة القضائية أو تجيب عليها

 لكن بشكل غير كاف و غير واضح 
 شكل كاف في الحكم القاضي إذا كانت الوقائع المطلوب الـتأكد منها لم توضح ب

 بالخبرة 
  إذا طرأت بعد إنجاز الخبرة وقائع جديدة لها علاقة مباشرة بالوقائع التي سبق التأكد

 منها 

و بناء على ما تقدم، فالغاية من الالتجاء إلى خبرة أخرى تختلف باختلاف السبب الذي جعل 
ية، أو خبرة مضادة ، أو خبرة لذلك فهذه الخبرة قد تتخذ شكل خبرة ثانالقاضي بأمر بها، 

 جديدة ، أو خبرة تكميلية 

                                                           
1
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الخبرة الثانية: هي الخبرة التي تتعلق بنفس القضية ، لكن بخصوص نقاط تختلف تماما عن 
 أنجز الذي الخبيرالنقاط التي تنوولتها الخبرة الأولى، ، و يمكن إسناد هذه الخبرة إلى نفس 

 من أو الأطراف أحد طلب على اءبن القاضي ابه ريأم و، آخر خبير ىإل أو الأول الخبرة
 الخبرة الاولى تتناوله؛ مل الوقائع من جانبا أن نيتب إذا نفسه تلقاء

، رة الأولبالخ في الواردة المعطيات صحة مدى قبةرام موضوعها يكون و :الخبرة المضادة
 خبرة ءرابإجالقضائية  الهيئة تأمر و، إليها خلصت التي النتائج صدق و سلامة مدى و

 .نفسها تلقاء من أو الخصوم أحد طلب على بناء إما مضادة

الأول بكاملها لأي  الخيرة القضائية الهيئة ترفض عندما إليها اءجالالت يتم و الخبرة الجديدة: 
واء لعيب في الشكل أو في الموضع فيتم تكليف الخبير الجديد ينفس سسبب من الأسباب 

ذه الخبرة الجديد قد يكون أيضا بناءا هو الأمر ن ،للخبير السابق ندة ستم نتكا يتالمهام ال
 على طلب أحد الخصوم أو تلقائيا من القاضي.

 على طوينت زةالمنج رةبالخ أن لها يتبين عندما القضائية الهيئة إليها تلجأ :الخبرة التكميلية
 و، له حددةالم ميةأو العل الفنية الأسئلة جميع على بيج لم الخبير أن أو، واضحة نقائص

 آخر خبير أي ىإل أو رة الأصليةبالخ أنجز الذي الخبير نفس ىإل التكميلية بالخبرة يعهد قد
 القاضي طرف من أو الأطراف أحد على طلب بناء ذلك يكون و، ياضقال تقدير بسح

 . تلقائيا

 ثانيا : الحكم القاضي بإجراء خبرة أخرى 

أخرى أو  بخبرةالمجال كما سلف بيانه ، فله أن يأمر للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا 
الأول أو  الخبرةيبطلان  قضي لك الخبرة بشكل تلقائي إذاتو يمكنه أن يأمر ب، ابهلا يأمر 
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ي توصلت إليها تالنتائج ال هناك ان، آو أو غير منتجة في الدعوى ةحير صحيغ بأنهادر ق
 ثانية  بخبرةك عناصر تتطلب التوضيح الدعوى، أو أن هنا فية جغير صحيحة أو غير منت

رة الأصلية بالحالة التي يستدعي فيها القاضي الخبير لتوضيح بعض عناصر الخ حتى فيو 
قدمها له الخبير غير كافية أو غير  تيله أن المعلومات و التوضيحات الإضافية ال يتبينفقد 

 .1صحيحة فيأمر بخبرة أخرى

ينتقدوا  مذلك أو ل الأطرافولو لم يطلب منه  تىى حأخر  بخبرةو القاضي يمكنه أن يأمر 
و لو  تىخبرة أخرى ح ىالخبرة الأول، و عكس ذلك يمكن للقاضي أن يرفض الالتجاء إل

 الملف لتكوين قاعته فيكافية  تبين له وجود عناصر تى، مالأطرافطلبها 

عمد عرقلة قد ت الأطرافض تعيين خبير آخر إذا كان أحد يرفو يمكن أيضا للقاضي أن 
السماح له بالاطلاع على  مة أو رفضهز عمل الخبير الأول بامتناعه عن موافاته بالوثائق اللا

لإنجاز مهمته، فقد نصت المادة  يةر ضرو ا هالخبير أن يرى مستنداته  أو أية وثائق أخرى
المدنية و الإدارية على أنه؛)) يجوز للخبير أن يطلب من  الإجراءاتمن قانون  045

 .م تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير الخصو 

كال يعترضه، و يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت شو يطلع الخبير القاضي على أي إ
 طائلة غرامة تهديديه بتقديم المستندات.

ق أو با نفس الخبير السابهخبرة أخرى، فله أن يكلف  ىاء إلجو عندما يقرر القاضي الإلت
الأول لأسباب  الخبرةتعيين خبير آخر إذا ألغى بما ز بير آخر أو أكثر، غير أنه يكون ملخ

 2.تتعلق بعدم حياد الخبير أو عدم كفاءته

                                                           
1
 - Jean Baynel, Op.Cit ,P 81 

2
 - Michel Olivier, OP.cit , P 28 
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أخرى بدون أن يلغي الحكم  بخبرةيمكن للمجلس أن يأمر  الاستئنافو على مستوى 
تأسيس الحكم  لس للتأكد من مدىجملي إطار تحريات افرة بهذه الخ تيالمستأنف، و تأ

 وبعد ذلك يقضي بتأييده أو بإلغائه أو تعديله ،المستأنف

رة المسندة بب عليها الخصي تنتالنقاط ال يحددخبير آخر يجب أن  بتعينو الحكم القاضي 
 المحددة سابقاو يمكنه أن يكتفي بتكليف الخبير بنفس المهام  له،

 ثالثا : عمليات الخبرة الجديدة 

 عند راءالخب ابه غبلي يتالطريقة ال بنفس إليه الموكولة بالمهمة جديدال الخبير إبلاغ متي
 حضورهم و الأطرافاستدعاء  يخص فيما الإجرائية القواعد نفس تطبق و، رةم لأول تعيينهم

 التقرير و إيداعه. غاية تحرير ىم إلتهطلبا و ملاحظاتهم ىالإسماع إل و

يدة وجاهية و لا يمكن للخبير أن يغفل و يجب بصفة خاصة أن تكون عمليات الخبرة الجد
الأول أو رفض حضور  و لوكان بعضهم قد تغيب أثناء الخبرة تىح الأطرافاستدعاء 

 راءاتهاإج

رة فقط، بنتائج هذه الخ فيالدعوى بعد الخبرة الجديدة ،ينظر القاضي  فيو بعد إعادة السير 
على الأول و إهمال  الاعتمادأو  ة،انيثال استبعادالأول و  الخبرةو لا يمكنه الصادقة على 

 انية.ثال

ا يمكنه أن يجري م، كعلامستالابالخبرة الأول على سبيل  يستعينغير أنه يمكن للقاضي أن 
 .1كخبرة مضادة  اهد أمر نقرة الجديدة بن الخبرتين إذا كانت الخبيمقارنة ي

 

                                                           
1
 - Georges Sagnol, Op.Cit , P 73 



  تقيين الخبرة المنجزة من طرف الخبير العقاري و تحديد مسؤولياته:  الثانيالفصل 
 
 
 

34 
 

 المطلب الثاني : تقييم الخبرة من حيث الشكل 

م فمن تهم و ملاحظاهع و موضوعا لطعوننزاف الراما محلا لمناقشة أطئدا ةر بيكون تقرير الخ
ما تضمنه من أبحاث و  ىإل الإسنادما جاء به و  لتثمينمصلحته، يسعى  في التقريرجاء 

اء و ما توصل إليه الخبير من نتائج، و ما اشتمل عليه التقرير من أقوال و ر حجج و آ
تفسير ما قد يرد من  ما يسعى هذا الطرف إلىملاحظات للتدليل على صحة ادعائه، ك

 .للتقرير واضحة قراءةإعطاء  بهدف الخبرةغموض في بعض عناصر 

ز ما شابه من عيوب براأما الطرف الآخر فيناقش التقرير في جوانبه السلبية و يسعى لإ
أو  الراي فياد سبياناته، أو ف فيأو أخطاء أو تناقضات  ض، و ما جاء فيه من نقائإجرائية

من  انطلاقاالعلمية أو الفنية للخبير  المقدرة في، و له أن يطعن تنباطسالاو  تدلالسالا في
 .تقريره في الواردةالهفوات 

من قانون  020أما الهيئة القضائية فتناقش تقرير الخبرة على النحو الذي أثارت إليه المادة 
 تقريرعليها الخبير  نيي بتناصر الكانت الع المدنية و الإدارية بالتأكد مما إذا الإجراءات

ناقصة و  انها، أم ضوعماح بإصدار حكم في المو سوافية و تكفي لإظهار الحقيقة و ال
 تستدعي استكمال التحقيق أو إعادة القيام بالهمة من جديد عن طريق تكليف خبير آخر.

ا بهقام ، التي الإجراءاتكل ذلك يتعين على القاضي أن يتأكد من مدى صحة قبل لكن، 
من الناحية الشكلية، و  الخبرةم يقيم ث رة،خبر في الدعوى بعد اليفي إطار إعادة الس رافالأط

 ذا الجانب. فالقاضي هنا يبدأ بالتأكد مما إذابهالمتعلقة  الأطرافيناقش ملاحظات و دفوع 
ذلك م يتأكد بعد ثالدعوى بعد الخبرة قد تمت بشكل سليم،  فيإعادة السير  إجراءاتكانت 

 البطلان. يشوبهامستوفية للشروط الشكلية و لا  الخبرةمما إذا كانت عمليات 
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 الفرع الأول : الإطار القانوني للخبرة و إجراءات الرجوع بعد الخبرة 

تتم إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفقا لنفس القواعد المنظمة لرفع الدعوى و ذلك عن 
رخة توقع بأمانة الضبط من قبل الطرف الذي يهمه طريق عريضة مكتوبة و موقعة و مؤ 

الدعوى أو وكيله أو محاميه. و يجب أن تتضمن العريضة  إجراءاتالتعجيل في مواصلة 
المدنية و الإدارية و ذلك تحت طائلة  الإجراءاتمن قانون  02 المادة فيحددة لمالبيانات ا

الأصلية في  الأطرافجميع  عدم القبول شكلا  . كما يجب أن تشتمل العريضة على ذكر
من قانون  09و 02يعا بالحضور وفقا لمقتضيات المادتينمو أن يتم تكليفهم ج الدعوى،

 فيإعادة السير  إجراءاتالمدنية و الإدارية، و يتأكد القاضي من مدى صحة  الإجراءات
ظمة مختلف النصوص المن فيحدد لما القانونيرة ومدى احترامها للإطار خبالدعوى بعد ال

 1ة.بر للخ

 أولا : الإطار القانوني للخبرة 

يمكن حصرها  الجمالهذا  في المبادئلة من مالمدنية و الإدارية ج الإجراءاتقانون  قرلقد أ
 :ليي في ما

ء را، لا يترتب على الأمر بإجرةالتحقيق بصفة عامة بما في ذلك الخب إجراءات في  .0
ج عن ر القضية و الدعوى لا تخ لي القاضي عن الفصل فيتخالتحقيق  إجراءاتمن 
 2هيتولا

أمرت  تىي الدعوى أمام نفس الجهة القضائية الفير سو هو ما يستوجب إعادة ال
 بالخبرة.

                                                           
1
510أحمدفاضل،،المرجرعالسابق،ص- 

2
مننفسالقانون200ةمنالماد0منقانونالإجررااا المدنة والإدارة ،وهوماتؤكدهأةضاالفقرة08المادة- 
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أو خبرة أو  تحقيق بإجراءوضوع، أي الحكم الآمر مال فيالحكم الصادر قبل الفصل  .4
 1فيهوز حجية الشيء المقضي جر آخر مؤقت لا ييأي تدب

 مكنه تعديل مهمة الخبير أو عناصر التحقيق ق أية مرحلة.و لذلك، فالقاضي ي
تأمر بإجراء التحقيق و لا  تيال اتار ر قالالأوامر و الأحكام و  فيلا تقبل المعارضة  .4

يفصل لاحقا في موضوع  يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي
 2الدعوى 

 غير أجالها، و الدعوى إجراءات تقليص إلى ةالقاعد هذه خلال من يهدفرع المش أن يبدو و
 على مبني بالخبرة القاضي ارر الق أو الحكم أو الأمر جعلي قد المعارضة جواز عدم تقرير أن

 الخبير لمهمة القاضي تحديد ىإل ذلك يؤدي قد و للوقائع، الأطراف أحد أعطاها التي الرواية
 يتال النتيجة تتحقق لا الحالة هذه في و ع،زاللن الحقيقية المعطيات مع يتماشى لا بشكل

 سن عندما الإدارية و المدنية الإجراءات قانون من 20 المادة خلال من شرعالم قصدها
 يفصل الذي الحكم مع إلا رةبالخ و بالتحقيق رةالآم الأحكام في المعارضة جواز عدم قاعدة
الدعوى و  إجراءات إطالة في تتمثل عكسية نتيجة تتحقق بل الدعوى، وعموض في لاحقا

 نيابة تكاليفها.

من  110السالف ذكرها يبدو غير منسجم مع نص المادة  20نص المادة  أخرىو من جهة 
د تنفيذي بما فيها الأحكام القضائية إلا إذا كان سنجيز تنفيذ أي تلا  التينفس القانون 

 3التنفيذيةبالصيغة را ممهو 

ع النزااف ر يتم بدوره إلا بعد تبليغ هذا الحكم لأطو الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم لا 
 .الاستئنافة و ضل أي المعار قالطعن العادية على الأ إجراءاتو استيفاء 

                                                           
1
السالفالذكر200المادة- 

2
،فةماةتعلقبالاستئناف001مننفسالقانون،وكذاالمادة05المادة- 
3
فيقانونالإجررااا المدنة تجرابلهامنقانونالإجررااا المدنة والإدارة ،985المادة-
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لا يمكنه طبقا  خبير بتعين يقضيي بفالشخص الذي يحصل على حكم حضوري أو غيا
الصيغة  ستخرجاإلا إذا  الخبرة إجراءات في وعالمشار إليها تنفيذ الحكم بالشر  110للمادة 

لم له هذه الصيغة التنفيذية إلا إذا قام سكور من كتابة الضبط، و لا تذالتنفيذية للحكم الم
الطعن العادية أو انتهت الآجال المقررة  إجراءاتالأخرى، و تمت  للأطرافبتبليغ الحكم 

 لها.

 إجراءات في الشروعد قاعدة عدم جواز جسو قد عرفت التطبيقات القضائية أمثلة عديدة ت
 1رةبالخبرة إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم القاضي بالخ

المدنية و الإدارية السالف ذكرها تبدو غير منسجمة  الإجراءاتمن قانون  20كما أن المادة 
 من نفس القانون 0فقرة  022كذلك مع نص المادة 

عارضة و مجيز التلا  20لمادة ، فابالخبرةي الأحكام الآمرة ففيما يعلق بعدم جواز الطعن 
 الجوازتجعل عدم  0فقرة022كورة، بينما المادة ذالأحكام الم فيو الطعن بالنقض  الاستئناف

 .المعارضة ىد إلتميو الطعن بالقض فقط و لا  الاستئنافعلى  رامقصو 

 يعمج تخص 20 فالمادة، وحدها رةبالخ إجراءات صتخ 022 المادة كانت إن و تىفح
 .حقيقتال إجراءات تحت عنوان أيضا مشرعال نظمها يتال رةبالخ فيها بما لتحقيقا إجراءات

 الفرع الثاني : إجراءات إعادة السير في دعوى بعد الخبرة 

كما سلفت بيانه فعلى  للأطرافمتروكة  الخبرةالدعوى بعد  فيإعادة السير  ىإل ةبادر مإن ال
ضبط للحصول على نسخة من الخبرة بعد الطرف الذي يهمه التعجيل أن يسعى لدى أمانة ال

 الدعوى بعد الخبرة. فيإعادة السير  إجراءاتو يقوم  المستحقة للخبير، المصاريفأن يسدد 

                                                           
1
)غةرمنشور(.2882/9810قضة رقم2882/101،قضة رقم2882/52/08خ،الغرف العقارة قراربتارةمجرلسقضااالبلةدة- 
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الدعوى  فير يالمدنية و الإدارية يتم استئناف الس الإجراءاتمن قانون  94و طبقا للمادة 
 ح.و يفتقر للوض صرة عن طريق طلب بسيط، غير أن هذا النببعد الخ

، لتقديمه الواجب اتباعها الإجراءات ،ولا" طيسبال الطلب" هذا فيه يرد الذي الشكل يبين لا إذ
 .إليها يقدم يتال الجهة لا و

الشكلية الصارمة المتعلقة  للإجراءات يخضع لا الطلب هذا بأن توحي"  بسيط طلب فعبارة
 حضورالدقيقة المتعلقة بالتكليف بال للإجراءاتو لا  ،برفع الدعوى

 لرفع ةر المقر  الإجراءات و الأشكال بنفس رةبالخ بعد الدعوى في السير إعادة تتم عمليا و
 ينالمع الطرف من بطضبأمانة ال عدتو  مؤرخة و موقعة و مكتوبة عريضة تقدم إذ، الدعوى

 العريضة تلك في تتوفر أن يجب و، الأطرافعدد  حب النسخ من بعدد محاميه أو وكيله أو
 الذي الطرف على جبي كما، الدعوى إفتتاح عريضة فيالقانون  يتطلبها الني الشروط كل

 طبيعة بسح قانونا محددةلا الرسوم يدل أن رةبالخ بعد الدعوى فيالسير  إعادة ىإل يبادر
 الأخرى بالحضور. الأطرافالدعوى و أن يكلف 

عد الخبرة يجب أن الدعوى ب إجراءاتالمجلس القضائي، فإن  بهاد أمر قو إذا كانت الخبرة 
حة راالحالات الني يجيز فيها القانون ص باستثناءمحام نيابة عن صاحب الشأن،  بهايقوم 

 لسجملالتقاضي بأنفسهم أمام ا للأطراف

و القاضي هو الذي يراقب مدى صحة جميع الإجراءات المشار إليها ، و ذلك قبل النظر 
 .في نتائج الخبرة
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 خبير العقاري المبحث الثاني : مسؤولية ال

العام للأخطاء  رحدد الإطاتذكره  السالف 401/92رقم  التنفيذيمرسوم  من 09المادة  ان
 بالالتزاماتالمرتبطة بمهمة الخبير أو  بالإلزامياتا كل إخلال هالمهنية للخبير على أن

 .الناتجة عن أداء هذه المهمة 

 ت تعتبرها أخطاء مهنية علىلة من المخالفامكر جذمن نفس المرسوم فت 41أما المادة 
 : هي و، الخصوص

 أو الظهور بمظهر من مظاهره. الأطرافإل أحد  الانحياز 
 المعنوية أو المادية قصد تغيير النتائج الموضوعية للخبرة. المزايدات 
  ي تعسفي. ر جاتاستعمال صفة الخبير القضائي لغرض إشهار 
 الحكم قبل إنجاز  فيحدد لما عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الأجل

 الخبرة و إعداد القرير.
 حددة، بعد إعذاره دون لما الآجال فيالقضائي القيام بمهمته أو تنفيذها  رفض الخبير

 ٠ب شرعي سب
  التقريرمة بشأن ز التوضيحات اللا لتقديم القضائيةأمام الجهات  الخبيرعدم حضور 

 الذي أعده إذا طلب منه ذلك .

تعلقة بمهنته ما:)) كل محالفة للقوانين والأنظمة الهلأخطاء المهنية للخبير بأنو يعزف الفقه ا
كانت المخالفة متعلقة بوقائع  و لو تىاهته و شرفه حز كخبير، وكل إخلال بن أو بمهمته

 تيالسالف ذكرها العقوبات التأديبية ال 09إليه(( . وتحدد المادة  المسندةخارجة عن المهمة 
،و سنوات لمدة لا تتجاوز ثلاث  لمدة ،التوبيخ الإنذار،:  ا الخبير و هييمكن أن يتعرض له

 .الشطب النهائي
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 المطلب الاول : المسؤولية التأديبية للخبير العقاري 

 الفرع الأول : دور الهيئات القضائية في مباشرة المتابعة الـتأديبية 

عام سلطة مباشرة التابعة السالف ذكره تخول للنائب ال 92/401 المرسوم من 40إذ المادة
حالة وجود  في،أو من تلقاء نفسه الأطراف التأديبية ضد الخبير بناء على شكوى من أحد 

 .بالتزاماتهعلى إخلاله ل كافية تد ئناقر 

مخولة للنائب العام على مستوى  غير أن هذا النص لا يوضح ما إذا كانت هذه السلطة
 لعليا.ا محكمة للنائب العام على مستوى ولة أيضاخا مهلس القضائي فقط أم أنجملا

الس القضائية جملحاكم و الميمكنها تعيين الخبير هي ا تيلأن الجهات القضائية ال راو نظ
لس لمجحكمة العليا، فإنه يستنتج من ذلك أن النائب العام على مستوى المفقط دون ا

العام على مستوى  النائب هو وحده صاحب سلطة تحريك التابعة التأديبية دون يالقضائ
 المحكمة العليا 

بإستثناء الحالات التي تكون فيها المحكمة العليا مدعوة للفصل في الموضوع إما على إثر 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2و  4فقرة  452طعن ثاني أو ثالث طبقا للمادة 

ما على المستوى جهات متى كانت المحكمة العليا هي عينت الخبير المرتكب للمخالفة ـ أ
القضاء الإداري ، فيمكن لكل من محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية ، و محافظ الدولة بمجلس 

  1الدولة تحريك المتابعة التأديبية ضد الخبير باعتبار الجهتين تفصلان في الموضوع

 

 

                                                           
1
590المرجرعالسابق،صأحمدفاضل،- 
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 .التأديبية المساءلة إجراءات ي: الثان الفرع

كافية تدل على إخلال الخبير ائن للازمة للتأكد من وجود قر العام بالتحريات ا النائبيقوم 
 عائالوقهذا الإطار أن يطلب من الخبير تقدم توضيحاته بشأن  في، و يمكنه ةنبالأما

 ىإل التأديبيحيل الملف يم ثل أن يباشر التابعة التأديبية ضده، قب لكالمنسوبة إليه، و ذ
أقواله للتأكد من ثبوت ما نسب  ىستمع إللس الذي يستدعي بدونه الخبير و يجملا رئيس
 در العقوبة إذا كانت المخالفة تتطلب عقوبة الإنذار أو التوبيخ .يصم ثإليه، 

اما إذا مانت المخالفة تتطلب عقوبة التوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الشطب 
 1النهائي ، فإن رئيس المجلي يحيل الملف إلى وزير العدل لإصدار العقوبة 

السالف الذكر تخول سلطة إصدار  92/401من المرسوم رقم  40و الملاحظ أن المادة 
العقوبة التأديبية لرئيس المجلس أو لوزير العدل شخصيا، و لا تشير إلى وجود هيئة تأديبية 

التأديبية التي تنص على  للإجراءاتجماعية ، و هو أمر مخالف للقواعد العامة المنظمة 
 ية جماعية وجود هيئات تأديب

المشار إليه الطريقة التي يتم بها استدعاء  92/401و من جهة أخرى لم يبين المرسوم 
الخبير للمثول أمام السلطة التأديبية ، و المدة التي تمنح له من أجل الحضور ، و ما إذا 

 كانت الجلسة علنية أم سرية 

التأديبية التي يصرح بها كما لم يبين المرسوم ما هي طرق الطعن المتاحة ضد القرارات 
 رئيس المجلس أو وزير العدل 

و لم يبين المرسوم أيضا ما هي الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى تسليط عقوبة التوقيف أو 
الشطب النهائي ، و ماهي الأخطاء التي تسلط فيها عقوبتي الإنذار و التوبيخ فقط ، و هل 

                                                           
1
5001أكتوبر58المؤرخفي01/058منالمرسومرقم25المادة- 
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ا وحده أم يمكن تسليطها حتى الخبير المعين تسلط هذه العقوبات على الخبير المعين قضائي
 .1باتفاق الأطراف يتحملوها أثناء ممارسة مهمتهم 

 المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للخبير العقاري 

م أفعالا معينة يجر م ل المشرعلا توجد مهمة قضائية أو غير قضائية بدون مسؤولية، و لو أن 
الخبير  رعا المشبهقصد  تيمن قانون العقوبات ال 442تثناء المادة ساء ،بار خاصة بالخب

كاذبا أو مؤيدا  شفويا أو كتابيا أيار حالة إبدائه  فيالمعين من السلطة القضائية دون سواه 
 لوقائع غير مطابقة للحقيقة.

القواعد العامة، و بالتالي يكون الخبير مسؤولا جنائيا  ىأما فيما عدا ذلك فيتعن الرجوع إل
ف نصا من نصوص قانون العقوبات أثناء ممارسته لمهامه و لو أن التابعات عندما يخال

 نسبيا.محدودة و حالات إدانتهم قليلة  الخبراءضد  الجزائية

، غير أن أهم هذه الجرائيةيتعرض فيها الخبير للمتابعة  تيو لا يمكن حصر الحالات ال
لاء بتقرير يعلم أنه غير مطابق هني، و التصريح الكاذب أو الإدمالحالات هي إفشاء السر ال
 و الحذر. الغير العمدية الناتجة عن عدم الحيطة وحللحقيقة، و الرشوة، و الجر 

 .نير المهسإفشاء الالفرع الأول :

الهام  إطار فيواء كان ذلك سالخبراء الفضائيون ملزمون بواجب الحفاظ على السر المهني 
من  410المادة  فية ر كو مذون ضمن الفئات الفهم يندرج الإطارج هذا ر المسندة لهم أو خا

 اسرارعلى  لهمالمؤتمنين بحكم مهنتهم أو بحكم المهام المنوطة  بارهمقانون العقوبات باعت
 2ا إليهم أو اطلعوا عليها بمناسبة ممارسهم لمهامهم به يأدل

                                                           
1
2858جروةلة 55الصادرةبتارةخ12منشوربالجررةدةالرسمة رقم58/85القانونرقم- 

2
منقانونالعقوبا 5فقرة085المادة- 
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 0992أكتوبر  01 في المؤرخ 401/92م قنفيذي ر الت لمرسوما من 04 المادةتنص  ماك
القضائيين على أن:)) الخبير القضائي هو  الخبراءقوائم  فيلتعلق بشروط التسجيل ا

 المسؤول الوحيد عن الدراسات و الأعمال التي ينجزها.

دت إليه، و يتعين عليه في جميع نو يمنع على الخبير القضائي أن يكلف غيره بمهمة أس
 عليه ((. اطلعما  رالحالات أن يحفظ س

الأسرار التي يفشي ن نفس المرسوم على أنه: )) يتعرض الخبير الذي م 02و تنص المادة 
ن قانون م 414اطلع عليها أثناء تأديته لمهامه إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 العقوبات (( .

ار إليها تنم شمن قانون العقوبات الم 414و الملاحظ أن هذا النص يفتقر للدقة، لأن المادة 
 لعقوبات:من ا نوعينعلى 

أجنبية تكون العقوبة  يقيمون في بلاد جزائريينأجانب أو إل  ىر إلراعندما يتم الإدلاء بالأس
 .دينار 01.111 الى 211من  غرامةو  سنواتإل خمس  سنتينهي الحبس من 

هي الحبس من  ائر، تكون العقوبةز الج فيئريين يقيمون او عندما يتم الإدلاء بالأسرار إل جز 
من المرسوم  02دينار. و المادة  0.211 ىإل 211مة من راو الغ سنتتينإلى ثلاثة أشهر 

الذي يفشي  الخبيرستطبق على  رهماالف ذكسال العقوبتينلا تبين أي من  401/92رقم 
 .1اطلع عليها بمناسبة أدائه لمهمته أسرارا

 فيفقط،  المؤسساتار سر من قانون العقوبات تتعلق بإفشاء أ 414و من جهة أخرى فالمادة 
ات الممتلكات العقارية و المنقولة، و سسؤ من أن الخبرة مجالها أوسع إذ يشمل إل جانب اليح

عقلية و الجسدية لفسية و انلجواب الا، و الطبية، و مضاهاة الخطوط و المخبريةالتحاليل 
                                                           

1
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ن بية رقأغلب هذه الحالات لا تكون ثمة جدوى للتفي ، و فغيرها...و التطبيعينللأشخاص 
 بلاد أجنبية. فيأو  الجزائري فسواء مقيمين  جزائريينأجانب أو  ر لأشخاصراشاء الأسإف

كان من  الف ذكرهاسال401/92المرسوم رقم من 02 على ذلك، نرى أن المادة بناءو 
من قانون العقوبات  410للخبراء إلى المادة  بالنسبةالأفضل أن تحيل فيما يخص العقوبة 

 فس القانون. من ن 414بدلا من المادة 

أشخاص  ىي إلسر ع بأو يدل بوقائع ذات طا اسرارمما سبق أن الخبير الذي يفشي  يتبينو 
و يتعرض للعقوبة المنصوص  ائياز جف الدعوى يكون مسؤولا راآخرين غير القاضي و أط

من قانون العقوبات، كما يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن  410عليها في المادة 
 .1جزائيةال مسؤوليته

جيز له تإذ لا   ر المهنيسجب عدم إفشاء البواد الخبير ييتق فيتتوسع  التشريعات بعضو 
تحصل عليها  يتي تصريحاته الشفوية إلا المعلومات الفي أو بي تقريره الكتافاول تنأن ي

بطريقة قانونية و تتضمن توضيحات لعناصر تدخل ضمن المهمة النوطة به، و لا تسمح له 
 .2د توصل إليها بمناسبة قيامه بمهمتهقة معلومات أخرى يكون بكشف أي

 الفرع الثاني : التصريح الكاذب أو الإدلاء بتقرير غير مطابق للحقيقة 

 يتعرض:)) أنه لىع تنص اعلا هإلي شارمال 401/92 فيذيلتنا رسوم من 05 المادة إذ
 العقوبات للحقيقة إلى طابقةم غير أنها يعلم وقائع يؤيد أو كاذبا رأيا يبدي الذي الخبير

 ((. العقوبات قانون من 031 المادة في عليها المنصوص

                                                           
1
5000،500،دالوزالدوري51/85/5000محكم النقضالفرنسة ،الغرف الجرنائة ،قراربتارةخ- 

2
 - Marie- Anne Frison Rouche et denis mazeaud, L’ expertise, Themes et commentaires, 5001, éd. Dalloz, P 529 
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 شفاهه يبدي الذي القضائية السلطة من المعين الخبير؛ )) تنص إليها المشار 442 المادة و
 كانت أية حالة في ذلك و، للحقيقة مطابقة غير أنها يعلم وقائع يؤيد أو كاذبا رأيا كتابة أو

 عليه منصوصال وفقا للتقسيم رو الز  لشهادة المقررة العقوبات عليه تطبق جراءات،الإ عليها
 (( . 032 لىا 030 وادمال في

المذكورة يميز بين ما إذا كانت شهادة الزور في  442إلى  444و التقسيم المبين في المواد 
ية المدنية و المواد الجنايات أم في مواد الجنح أم في مواد المخالفات أم في مواد الإدار 

 1الإدارية 

 الى سنتنمن  الحبس، و الجنيات في سنواتعشر  ىالسجن من خمس إل يفتكون العقوبة ه
ثلاث  ىنح، و من سنة إلجال فيدينار  5.211 ىإل 211مة من غراو  سنواتخمس 

دنية و مالمواد ال يالمخالفات. أما ف فيدينار  0.211إلى  211مة من راسنوات و غ
 4.111الى  211مة من اخمس سنوات و غر  ىن إلنتيالحبس من س يلعقوبة هفا ،ريةالإدا

د حصر مقابل تلك الشهادة على مبلغ مالي أو أية قشهادة ب ادليكان من ا و إذ دينار.
 التالي:فع العقوبة لتصبح على النحو ر مكافأة أو تلقى وعودا، فيجوز 

 مواد الجنايات. فيين سنة سجنا ر عش ىة إلر من عش 
 مواد الجنح. فيدينار  02.111مة قدرها راا مع غسسنوات حب و عشر 
  ي مواد فدينار  5.211الى  211خمس سنوات و غرامة من الىنتين سو من

 المخالفات.
 دنية و الإدارية.مال الموادي فدينار  2.111مة قدرهاراغ ر سنوات حبس معشو ع 

 

                                                           
1
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 الفرع الثالث : الرشوة 

من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة و  040إلى  041من  المواد المشرع الجزائريلقد ألغى 
 41ي ف المؤرخ 11/10 رقممن القانون  42إلى  42واد من ماستغلال النفوذ، و استبدلها بال

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 4111راير بف

يهم، و لري عسلا ت بالتاليراء ، و بغير أن نصوص هذا القانون الجديد لا تشير إل فئة الخ
من قانون العقوبات مع ظرف  442 الى 444واد منمكام الحيبقى هؤلاء يخضعون لأ

وعودا  نوع كانت او تلقوا م حصلوا على مقابل مالي أو مكافآت من أيهالتشديد إذا ثبت أن
 ا غير مطابقة للحقيقة.هلوقائع يعلمون أن كاذبة أو تأييدهمبآراء مقابل إدلائهم 

 امتيازمنح  ىيهدف من ورائه إل أير كام على الخبير الذي يتعتد إعطاء و تطبق نفس الأح
اب الطرف الآخر، أو يقوم ببعض العمليات أو بمنح عن القيام سلأحد الأطراف على ح

 .بعمليات أخرى تحقيقا لمصلحة أحد الأطراف

 الفرع الرابع : الجروح الناتجة عن عدم الحيطة و الحذر 

ها لأحد ببي يستلجروح غير العمدية الاحالة  فية الجنائية للخبير يمكن تصور قيام المسؤولي
،كان بسبب إهماله أو لا مبالاته أو ك ثبت أن ذل تىم ،لمهمته  ازخاصة أثناء إنج الأطراف

و في هذه الحالة تطبق على الخبير أحكام المادة  اللازمينعدم مراعاته للحيطة و الحذر 
 ز الناتج عن الإصابة يتجاوز ثلاثة أشهرجكان الع قانون العقوبات إذا 429

الفقرة فتطبق  أشهر، ثلاثة من أقل التضرر مدة العجز الذي أصاب الطرف إذا كانت أما
 1من نفس القانون 224الثانية من المادة 
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 الخاتمة : 

انون ر ودوره في القضاء لإنارة سبيل القاضي على ألا يحيد عن روح القيأهمية الخب ان
يوما بعد يوم ، وذلك في ظل النهضة العلمية وعصر الإكتشافات التكنولوجية وأخذت 
تستقطب نظر المؤتمرات الدولية والتي تعرض الكثير منها إلى هذه الأخيرة للدراسة 

 . والتمحيص
إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن  وما هر يالخبوتجدر بنا الإشارة إلى أن 

لى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . الحقيقة إ
وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من المشرعين اولى إهتماما 
بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها ، إلا أن هذا الإهتمام يبقى 

ن كان ضئيلا مقارنة بما وصلت  إليه الدول الغربية ، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وا 
يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور 
البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور 

  العلمي

العديد من النتائج والملاحظات التي لابد من ومن خلال ما سبق ذكره فقد توصلنا إلى 
 : إبرازها والمتمثلة في

  وجوب تعيين خبير في مجالات محددة إذا نص القانون صراحة على ذلك أو في
 القضايا التي لايمكن الفصل فيها دون إجراء خبرة

   بالنسبة للقاضي كمبدأ عام ، إلا أنه إستثناءا وفي ر يالخبعدم إلزامية تقرير
النزاعات تكون الخبرة هي السبيل الوحيد في الإثبات ومنه يكون القاضي بعض 

 .مجبرا على الأمر بإنجازها والأخذ بنتيجتها ، ولاحجة له في إستبعادها
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   على الخبير أن يخضع أثناء تعيينه إلى عدة إجراءات أهمها أداء اليمين ، حيث
سيا في الدعوى ومكملا وهذا ما يبرزه دوره ويجعله أسا ئتماناو يصبح محل ثقة 

  لدور القاضي
   إن مسؤولية الخبير عن أعماله وأخطائه المهنية قد تعرضه إلى الشطب من قائمة

الخبراء أو التعويض المادي دون الإخلال بالمتابعات الجزائية ، هذا ما يجعله 
حريصا على القيام بتقاريره بكل نزاهة ويوليها العناية اللازمة حتى تكون كالملة 
ومستوفية لكل الشروط حتى تكون دليلا صحيحا ومصدرا موثوقا لما تتضمنه من 

  نتائج

وكما سبق قوله فإن المشرع الجزائري ورغم إهتمامه بالخبرة القضائية إلا أنه لم يعطيها 
العناية والمكانة التي تليق بها ، ولم يسع إلى تطويرها مقارنة بتطور العلوم التي تعتمد 

م تزايد الحاجة إليها في الوقت الراهن لتطور طبيعة النزاعات المعروضة عليها خاصة أما
على القضاء ، مما يجعل الإلتفات إلى ضرورة تطوير الخبرة القضائية أمر ضروري 

  وحتمي ويتجلى ذلك من خلال

  ضبط إجراءات الخبرة بصورة دقيقة وذلك تجنبا لإطالة الفصل في النزاع وتخفيف
  مالأعباء على المحاك

  تحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة إجبارية والحالات التي تكون فيها إستشارية
  فقط

  وضع نظام لتوزيع المهام بين الخبراء كل حسب تخصصه وبصورة عادلة . 
   فسح المجال للخبير للقيام ببعض المهام التي لم يسطرها له القاضي والتي يراها

  ضها على القاضيضرورية وتخدم الموضوع وذلك بعد عر 
 إجراء دورات تكوينية للخبراء لمسايرة التطورات العلمية  
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وأخيرا نتمنى أننا قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع بهذا العرض المتواضع ، وتمكنا من 
إثارة بعض الجوانب الهامة والمحاور الرئيسية فيه ، ونرجوا أن تستمر الدراسات في هذا 

 . ه الخبرة من خصائص ومميزات ولتعدد مجالاتهاالموضوع وذلك لما تتميز ب
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